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

مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبـي بعده، محمد بـن عبـد الله وعلى آله 

وصحبه.

فتهـدف الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( دومـاً إلى المشـاركة الفاعلـة في 

الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم 

البحـوث والدراسـات التـي تجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاتـه، 

وإبـراز جوانـب العدالـة فيـه، والإجابـة عام يُثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق 

بين المتخصصين -مـن القضـاة والمحامين والباحثين في الشـؤون العلمية القضائيـة-، ومد 

الجسـور بينهـم وبين الجهـات العلميـة والإعلاميـة ونحوهـا.

وتشرُف الجمعيـة بنشر هـذا الملـف المعنـون لـه بــ )الطبيعـة النظاميـة لحـق المسـتثمر في 

الانتفـاع بـالأرض في عقـود اسـتثمار الأراضي بين أشـخاص القانـون الخـاص، وآثـار ذلـك 

وفقـاً لنظـام المعاملات المدنية السـعودي(، من إعـداد أ. د. محمد بن عواد بن سـعد الأحمدي 

- الأسـتاذ في قسـم القانـون بكليـة الشريعـة والقانـون بجامعـة حائـل -حفظـه الله-.

وتســهم هــذه الصفحــات في خدمــة نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، من حيــث بيان 

حــق المســتثمرين في الانتفــاع بــالأراضي، والتكييــف النظامــي لذلــك، والآثــار الناشــئة عــن 

هــذه العقــود بــن أشــخاص القانــون الخــاص؛ وهــي الالتــزام بتحمل النفقــات، والمســؤولية 

عــن الأضرار.
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والجمعيـة إذ تنشر هـذا العمـل المميز؛ فإنها تشـكر من قـام بإعداده، وترحـب بالتواصل 
مـع جميـع الجهات والمتخصصين الراغبين بتقديم الدراسـات والمشـاريع القضائية والنظامية، 

وتَشرُف بتقديم كافة سـبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa
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ال﻿مقدمة
الحمـد لله والصلاة والسلام عىل رسـول الله، صىل الله عليـه وعىل آلـه وصحبه وسـلم 

تسـليمًا كثيراً، أمـا بعد:

فتعد عقود اسـتثمار الأراضي من أكثر الصيغ التعاقدية تداولاً في الأوسـاط الاسـتثمارية 
المحليـة، وينشـأ عـن هذه العقود حـق للمسـتثمرين في الانتفاع بالأرض محـل العقد، وحيث 
إن هـذا الحـق يشـكل أهميـة خاصـة في هـذه العقـود، لذلـك فقـد اختـار الباحـث أن يسـلط 
الضـوء عىل طبيعتـه النظاميـة، والآثـار المترتبة عىل ذلك، والله المسـؤول أن يبـارك في الجهد، 

وينفـع بـه، ويخلـص النية فيـه، إنـه ولي ذلك والقـادر عليه.

أهمية موضوع البحث:
تنبـع أهميـة موضـوع البحـث من انتشـار هذا النـوع من العقـود، واتجاه المسـتثمرين نحو 
التعامـل فيهـا، لاسـيما مـع التطـور الاقتصـادي والتوسـع الاسـتثماري التـي تمـر بهـا المملكـة 
العربيـة السـعودية، ممـا يقتضي ضرورة الاهتامم العلمي به، وبيان الأحكام النظامية لمسـائله.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى عدد من الأهداف، من أهمها ما يلي:

1. بيـان الطبيعـة النظاميـة لحق المسـتثمر في الانتفاع بالأرض الناشـئ عن عقود اسـتثمار 
الأراضي بين أشـخاص القانون الخاص.

2. بيان الآثار المترتبة على الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.
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مشكلة البحث:
 ، ينشـأ عـن عقـود اسـتثمار الأراضي التـي تبرم بين أشـخاص القانـون  الخاص حـقٌّ ماليٌّ
يخـول المسـتثمر الانتفـاع بالأرض، وهذه العقود لم تنظـم كل صورها بتنظيم خاصٍ، واقتصر 
التنظيـم الخـاص عىل صورة واحدة منها، وهي: عقود اسـتثمار الأراضي التـي تبرمها الأندية 
الرياضيـة، فقـد صـدر بشـأنها لائحـة اسـتثمار الأراضي المخصصـة للأندية الرياضيـة، وذلك 

بموجـب قـرار مجلس الوزراء رقـم )113(، في 1431/4/13هـ.

ويـأتي هـذا عىل خلاف عقـود اسـتثمار الأراضي التـي تكـون الدولـة أو أحد مؤسسـاتها 
طرفـاً فيهـا، فقـد نُظمـت مـن خلال لائحـة الترصف بالعقـارات البلديـة، الصـادرة بالأمـر 

السـامي رقـم )40152(، في 1441/6/29هــ.

فتكمـن مشـكلة البحـث في بيـان القواعـد المحـددة للطبيعـة النظاميـة لحـق المسـتثمر في 
عقـود اسـتثمار الأراضي بين أشـخاص القانـون الخـاص -فيام عدا العقـود الاسـتثمارية التي 
تبرمهـا الأنديـة الرياضيـة-، وتحديـد الآثـار المترتبـة عىل تلـك الطبيعـة، وذلـك بالرجوع إلى 
نظـام المعاملات المدنيـة السـعودي)))، وسـائر الأنظمـة واللوائـح ذات العلاقـة، حيـث إن 
الحقـوق الماليـة متعـددة، ولـكل نـوعٍ منهـا طبيعته المميـزة له عن غيره، وأحكامـه الخاصة به.

تساؤلات البحث:
يسعى البحث إلى الإجابة على تساؤلين رئيسيين، هما:

1. ماهي الطبيعة النظامية لحق المسـتثمر في الانتفاع بالأرض في عقود اسـتثمار الأراضي 
بين أشـخاص القانون الخاص؟

ويتفرع عن ذلك التساؤلات التالية:

صدر بالمرسوم الملكي رقم )م/191( في 1444/11/29هـ. 	(((
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- هـل يعـد حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض حقـاً شـخصياً؟ وإذا كان كذلـك، فهـل 
هـو مـن قبيـل حـق المسـتأجر أو حق المـزارع؟

- أم أن حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض يعـد حقـاً عينيـاً؟ وإذا كان كذلـك، فهل هو 
حـق انتفاع أو حـق حكر؟

2. ماهي الآثار المترتبة على الطبيعة النظامية لهذا الحق؟

ويتفرع عن ذلك التساؤلات الفرعية التالية:

- مـا حـدود التـزام المسـتثمر بالنفقـات الناشـئة عـن اسـتثماره لألرض؟ ومـا حـدود 
مسـؤوليته عـن الأضرار الناشـئة عام أحدثـه عىل الأرض مـن مبـانٍ أو ما اسـتخدمه فيها من 

وأدوات؟ آلات 

-هـل يجب على المسـتثمر تسـجيل حقـه في الانتفاع بـالأرض؟ وهل يصح لـه رهنه رهناً 
عقاريـاً مسـجلًا؟ ومـا الـذي يميز انقضاء حق المسـتثمر عـن غيره من الحقوق المشـابهة له؟

الدراسات السابقة:
بعـد البحـث والتقصي في قواعـد البيانـات، في حـدود مـا أتيـح لي، لم أقـف عىل دراسـة 
علميـة تبين الطبيعـة النظاميـة لحق المسـتثمر في الانتفاع بالأرض، الناشـئ عن عقود اسـتثمار 
الأراضي التـي تبرم بين أشـخاص القانـون الخـاص، ومـع تحديـد الآثـار المترتبـة عىل ذلك، 

مـن منظـور المنظـم السـعودي، وغايـة مـا وجدته مـا يلي:

1. بحـوث تتنـاول أحـكام عقـود الاسـتثمار التـي يبرمهـا أشـخاص القانـون الخاص مع 
الدولـة أو مؤسسـاتها العامـة؛ كالبحـوث المقدمـة لمجمـع الفقـه الإسلامي الـدولي في دورتـه 
التاسـعة عشرة، المنعقـدة عام1430هــ، والتـي تناولـت تعمير الأوقـاف والمرافـق العامـة، 
وبحـث »تطويـر تعمير الوقـف بصيغـة عقـد البنـاء والتشـغيل والإعـادة )B.O.T(، دراسـة 
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القانونيـة«،  وطبيعتـه  الاسـتثمار،  عقـد  و»خصائـص  العمـراني،  الله  عبـد  للدكتـور  فقهيـة« 
للباحثين: الدكتـور أحمد سـيد أحمـد، والدكتور أحمد حمـود أحمد، وبحث: »عقود الاسـتثمار: 

أنواعهـا، وصياغتهـا )B.O.T(«، الدكتـور خالـد ممـدوح إبراهيـم، وغيرهـا.

وبالاطلاع على هذه البحوث يظهر ما يلي:

- أن بعضها بحوث فقهية، بينما موضوع البحث نظامي.

- أنهـا لم تبين موقـف المنظـم السـعودي من مسـائل الموضوع، لا سـيما بعد صـدور نظام 
المعاملات المدنيـة، بخلاف هـذا البحـث، فإنه يعتني ببيـان ذلك.

- أنهـا لم تتعـرض لتحديـد الطبيعة النظامية لحق المسـتثمر في الانتفـاع بالأرض على نحو 
مسـتقل، وإنام انصرفـت إلى بيـان طبيعة العقد نفسـه، ثم بيان الالتزامات الناشـئة عنه.

- أن هـذه العقـود تعـد مـن العقـود الإداريـة، بينام موضـوع البحـث في نطـاق العقـود 
الخاصـة، سـواء أكانـت مدنيـة أم تجاريـة، بحسـب الأحـوال، ومعلوم الاختلاف بين أحكام 

هذيـن النوعين مـن العقود.

- أنهـا ركـزت عىل عقود الاسـتثمار الأجنبـي، والتي تعد عقـوداً ذات طابـع دولي، تتأثر 
في تنظيمهـا بالاتفاقيـات الدوليـة، بخلاف موضـوع البحث، فهو في نطاق العقـود التي تبرم 

بين أطـراف وطنيين.

- أنهـا ركـزت عىل عقـود البـوت )B.O.T( المسامة بعقـود البنـاء والتشـغيل والإعـادة، 
ومـا يشـابهها، وهـذه العقـود مختلفـة عـن موضـوع البحـث مـن حيـث إن العقـد المنشـئ لحق 
المسـتثمر بالانتفـاع بـالأرض ليـس مـن عقـود البـوت، إذ ليـس الغـرض مـن إبـرام مالـك 

الأرض للعقـد إنشـاء مبـانٍ معينـة.



فهرس الموضوعات13

2. بحـث »أحـكام اسـتثمار الأراضي في الفقـه والنظـام«، للدكتـور علي بـن محمـد بـن 
سـعيد الحـاج، ويتكـون مـن تمهيـد وبابين، وخاتمة، خصـص الأول منهام لدراسـة الأراضي 
ر، ونظـام توزيعهـا، والثاني في اسـتثمار الأراضي،  المـوات، وسـبل تملكهـا، وحمايتهـا مـن التبوُّ
وتناول تحته اسـتثمار الأراضي الزراعية، واسـتثمار الأراضي الصحراوية، واسـتثمار الأراضي 
العمرانيـة، واسـتثمار المعـادن، وبالرجـوع إليـه لم أجد أنه قـد تعرض لموضوع البحـث، ثم إنه 

أعـد قبل صـدور نظـام المعاملات المدنية.

منهج البحث:
انتهجت في بحثي المناهج التالية:

1. المنهـج الاسـتنباطي التحليلي، فقمـت بجمـع النصـوص النظاميـة والقانونيـة ذات 
العلاقـة، واطلعـت عىل فقهها، بغـرض اسـتنباط القواعد العامـة الحاكمة لموضـوع البحث.

2. المنهـج المقـارن، حيـث أبين مـدى اتفـاق الأحـكام النظاميـة في مسـائل الموضـوع مع 
مـا يقابلهـا في القوانين المدنيـة العربيـة، فإذا اتفق الحكم بينهما اكتفيت بالإشـارة إلى الأسـانيد 
بإيجـاز،  التشريعيـة  البحـث الاتجاهـات  متـن  بينـت في  اختلـف  الهامـش، وإن  القانونيـة في 

بينهما. وقارنـت 

وتنحرص القوانين المدنيـة التـي اسـتمددت منها القواعـد الحاكمة للموضـوع، وقارنت 
بينهـا عنـد الاقتضاء بخمسـة قوانين، هـي: القانون المدني المصري، والقانـون المدني الكويتي، 
والقانـون المـدني الأردني، وقانـون المعاملات المدنيـة الإمـاراتي، والقانـون المـدني الخليجـي 
الموحـد، واخرتت هـذه القوانين عىل غيرهـا بنـاء عىل عـدة اعتبـارات، مـن أهمهـا: أن هـذه 

القوانين تسـتوعب الاتجاهـات التشريعيـة الرئيسـية في نطـاق القانون المـدني العربي.

3. كام أننـي رجعـت إلى عـدد من نامذج عقـود اسـتثمار الأراضي بين أشـخاص القانون 
الخـاص، كعينـة دراسـة، لأقـف مـن خلالها عىل الواقـع الفعلي لهـذه العقود.



فهرس الموضوعات14

نطاق البحث:
النطاق المرجعي:

- نظـام المعاملات السـعودي، والأنظمـة واللوائح ذات العلاقة؛ كنظام الرهن العقاري 
المسـجل)))، ونظام التسجيل العيني للعقار))).

- القوانين المدنيـة العربيـة المشـار لهـا في منهـج البحـث، مـا لم تقتـضِ ضرورة البحـث 
الخـروج عنهـا إلى غيرهـا.

النطاق الموضوعي:

ينحرص موضـوع البحـث في حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض، الناشـئ عـن عقـود 
اسـتثمار الأراضي بين أشـخاص القانون الخاص، باسـتثناء عقود استثمار الأراضي المخصصة 

للأنديـة الرياضيـة، لوجـود لائحـة منظمـة لأحكامها.

الناشـئ عـن عقـود  المسـتثمر  النطـاق الموضوعـي للبحـث حـق  وعليـه، فيخـرج عـن 
اسـتثمار الأراضي المخصصـة للأنديـة الرياضيـة، أو التـي تكـون الدولـة أو أحـد مؤسسـاتها 

طرفـاً فيهـا، كام يخـرج عنـه باقـي الحقـوق الناشـئة عـن تلـك العقـود.

النطاق الزمني:

يتحـدد بالفرتة التـي تلـت صـدور نظـام المعاملات المدنيـة السـعودي، وحتـى تقديـم 
البحـث للتحكيـم والنشر.

النطاق المكاني:

المملكة العربية السعودية.

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 49(، وتاريخ 1433/8/13هـ. 	(((
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/91(، وتاريخ 1443/9/19هـ. 	(((
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خطة البحث:
يتضمن البحث مقدمة، وتمهيداً، ومبحثين، وخاتمة، وبيان ذلك كالآتي:

مطلب تمهيدي: مفهوم المصطلحات الواردة في عنوان البحث.

- الفرع الأول: مفهوم الطبيعة النظامية.

- الفرع الثاني: مفهوم عقود استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص.

المبحـث الأول: الطبيعـة النظاميـة لحـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض في عقـود اسـتثمار 
الأراضي بين أشـخاص القانـون الخـاص.

المطلـب الأول: العنـاصر الواقعيـة المؤثـرة في التكييف النظامي لحق المسـتثمر في الانتفاع 
بالأرض.

- الفرع الأول: سلطة التغيير المادي.

- الفرع الثاني: السلطة المباشرة.

الفرع الثالث: التأقيت بمدة طويلة.

المطلب الثاني: التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.

- الفرع الأول: فرضيات التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.

- الفـرع الثـاني: الترجيـح بين فرضيـات التكييـف النظامـي لحـق المسـتثمر في الانتفـاع 
بـالأرض.

المبحـث الثـاني: الآثـار الناشـئة عـن الطبيعـة النظامية لحق المسـتثمر في الانتفـاع بالأرض 
في عقـود اسـتثمار الأراضي بين أشـخاص القانـون الخاص.

المطلب الأول: الالتزام بتحمل النفقات، والمسؤولية عن الأضرار.
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- الفرع الأول: الالتزام بتحمل النفقات.

- الفرع الثاني: المسؤولية عن الأضرار.

المطلب الثاني: تسجيل حق المستثمر، ورهنه رهناً عقارياً مسجلًا، وانقضاؤه.

- الفرع الأول: تسجيل حق المستثمر.

- الفرع الثاني: رهن حق المستثمر رهناً عقارياً مسجلًا.

- الفرع الثالث: انقضاء حق المستثمر بالوفاة.

الخاتمة، وتتضمن أبرز نتائج البحث، وتوصياته.
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مطلب تمهيدي

مفهوم المصطلحات الواردة في عنوان البحث
ويتضمن فرعين، هما:

الفرع الأول: مفهوم الطبيعة النظامية.

الفرع الثاني: مفهوم عقود استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص.

الفرع الأول: مفهوم الطبيعة النظامية:
يقصـد بالطبيعـة النظاميـة: الوصـف النظامـي الـذي يسـبغه النظـام على واقعة مـا، وعلى 
سـبيل المثـال، فالطبيعـة النظاميـة لواقعـة الاتفـاق عىل تمليـك سـلعة مقابـل ثمـنٍ معينٍ هـي 
أنهـا عقـد بيـع، وعقـد البيع يتصـف بأنه عقـدٌ رضائي، ومحدد، وملـزم للجانبين، ولازمٌ لهما، 
وهكـذا، والطبيعـة النظاميـة لواقعـة الاتفـاق الـذي يلتـزم بموجبـه أحـد المتعاقديـن بالقيـام 
بعمـل غير مشروع هـي أنهـا عقـدٌ باطـلٌ، وواقعـة الاتفـاق بين طرفين أو أكثـر إذا تضمنت 

عيبـاً مـن عيـوب الـرضى هي أنهـا عقـدٌ قابـلٌ للإبطـال، وهكذا.

ولا يقترص هـذا عىل وقائـع العقـود، بـل يشـمل كل الوقائـع النظاميـة، فلـكل واقعـة 
نظاميـة طبيعـة معينـة، فواقعـة هبـوب الريـح الشـديدة، وواقعـة إغلاق الحـدود، وواقعـة 
إيقـاف اسـتيراد بعـض المـواد الخـام، قـد تكـون طبيعتهـا النظاميـة أنهـا قـوة قاهـرة أو ظرفـاً 
طارئـاً، وقـد لا تكـون كذلـك، بحسـب اختلاف الأحـوال، ومـدى توفـر الشروط النظامية 

في كل واقعـة منهـا.
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والوسـيلة التـي مـن خلالهـا نحـدد الطبيعـة النظاميـة لأي واقعـة هـي عمليـة التكييـف 
النظامـي)))، والـذي يقصـد بهـا تحديـد الطبيعة النظاميـة للواقعـة، فيقوم القـاضي أو الباحث 
بتحديـد طبيعـة الواقعـة محـل النـزاع أو البحـث، فـإذا حـدد طبيعتهـا في نظـر النظـام، رتـب 

عليهـا الأحـكام الخاصـة بالوقائـع ذات الطبيعـة نفسـها))).

وعليـه، فـأرى أن مصطلـح الطبيعـة النظاميـة يختلـف عـن مصطلـح التكييـف النظامي، 
زٌ في  وذلـك عىل خلاف ما يـراه البعـض مـن أن المصطلحين بمعنـى واحـدٍ)))، ففي هذا تجـوُّ

العبـارة، فيام يبدو لي.

كام يختلـف مصطلـح الطبيعـة النظاميـة عـن مصطلـح المركـز النظامـي، فالطبيعـة تتعلق 
بالوقائع، بينما المركز فيتعلق بالأشـخاص)))، سـواء أكانوا أشـخاصاً طبيعيين، أو اعتباريين، 

فيقـال: المركـز النظامـي للموظف، والمركـز النظامي للشركـة، وهكذا.

الفرع الثاني: مفهوم حق المستثمر في الانتفاع بالأرض:
في عقود استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص.

انظـر: محمـد الأحمـد، أهميـة الفـرق بين التكييـف النظامـي، والطبيعـة النظاميـة في تحديـد نطـاق  	(((
ص103. المختـص،  القانـون  تطبيـق 

انظـر: عىل العبيـدي، العقـود المسامة، البيـع والإيجـار، ص10، محمـد عثامن شـبير، التكييـف  	(((
الفقهـي للوقائـع المسـتجدة، وتطبيقاته الفقهيـة، ص23-24، 29- 30، عامر عاشـور، تكييف 

العقـد في القانـون المـدني، 163-162.
انظر: محمد الألفي، الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، ص53. 	(((

يعرف المركز القانوني بأنه: »وضع الفرد حيال القانون«، يراجع: معجم القانون، ص478. 	(((
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أولًا: مفهوم عقود استثمار الأراضي:

تتعـدد صـور عقـود الاسـتثمار التـي يتـم إبرامهـا، وحيـث إن البحـث يتعلـق بصـورة 
محـددة منهـا، كان مـن المهـم بيان هذه الصـورة المقصودة، حتـى لا تختلط بغيرهـا من الصورة 

الأخـرى، فلـكل صـورة أحكامهـا التـي تتناسـب مـع طبيعتهـا.

والمقصـود بعقـود الاسـتثمار في هـذا البحـث هي عقود اسـتثمار الأراضي، وهـي نوع من 
العقـود التـي تنتشر في الأوسـاط المحليـة، ويقصـد منهـا اسـتثمار المـال وتنميتـه، وتـرد عىل 
الأراضي، سـواء كانـت مخصصـة للبنـاء أو الزراعة، وسـواء كانـت أرض فضـاء، لا بناء فيها 
ولا غرس، أو تضمنت شـيئاً من ذلك، وقد تعارف الناس في المملكة على تسـميتها بـ»عقود 
الاسـتثمار«، وصورتهـا أن يعلـن شـخصٌ عـن رغبتـه في التعاقد مع من يسـتثمر أرضـاً مملوكة 
لـه، مـدةً معينـةً، تكـون في العـادة عـدة سـنوات، قـد تصـل لعشريـن سـنة، وقـد تتجاوزهـا، 
أو تقـل عنهـا، مقابـل مبلـغ نقـدي يتفـق عليـه الطرفـان، ثـم يعيـد المسـتثمر هـذه الأرض إلى 

مالكهـا بعـد انتهـاء مـدة التعاقد.

والصـورة الغالبـة لاسـتثمار الأراضي مـن خلال هذا العقد هـي من خلال البنـاء عليها، 
أو زراعتهـا، بأكثـر مـن صـورة، ولأكثـر مـن غـرض اسـتثماري، كأن يبنـي عليهـا معـارض 
تجاريـة أو مسـتودعات أو شـقق سـكنية، أو يغـرس فيهـا نخلاً أو غيره، ثـم يقـوم المسـتثمر 
بتأجير هـذه المبـاني أو الانتفـاع بهـا مبـاشرة، وإن كان غرسـاً أو زرعـاً، فيبيع ثمرتـه، كما هي، 

أو بعـد معالجتها.

وعليـه، فيمكـن تعريـف هـذه العقـود بأنهـا: اتفاقٌ بين مالـك الأرض ومسـتثمر، يخول 
المسـتثمر الحـق في الانتفـاع بـالأرض، ويمنحه سـلطة واسـعة في ذلـك، ولمدة معينـة، ويغلب 

أن تكـون طويلـة، مقابـل مبلـغٍ نقدي محـدد، يدفعه لمالـك الأرض.
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ثانياً: مفهوم أشخاص القانون الخاص:

المقصـود بأشـخاص القانـون الخـاص: الأشـخاص الطبيعيـون وأشـخاص الاعتباريـة 
الخاصـة؛ كالشركات، ولا يدخـل في ذلـك الدولـة أو أحـد مؤسسـاتها))).

ثالثاً: مفهوم حق المستثمر في الانتفاع بالأرض في عقود استثمار الأراضي بين 
أشخاص القانون الخاص:

يترتـب عىل إبـرام عقـود اسـتثمار الأراضي نشـوء عدد مـن الحقـوق لطرفي العقـد، ويأتي 
حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض كأحـد أهـم هـذه الحقـوق التي يحـق للمسـتثمر مباشرتها 

بموجـب هـذا العقد.

وعليـه، فيمكـن تعريـف هـذا الحـق بأنـه: حـقٌّ ذو طبيعـةٍ ماليـةٍ، ينشـأ عـن عقـد اسـتثمار 
أرضٍ، يبرم بين أشـخاص القانـون الخـاص، يخـول هـذا الحـق المسـتثمرَ أن ينتفـع بـالأرض 
محـل العقـد، ويبـاشر عليهـا سـلطات واسـعة، لمـدة معينـة، يغلـب أن تكـون طويلـة، بغـرض 

تحقيـق عوائـد مادية.

يعـرف القانـون الخـاص بأنـه القواعـد التـي تنظـم العلاقـات غير المتصلـة بحق السـيادة، وتنشـأ  	(((
فيام بين الأشـخاص العاديين، أو فيام بينهـم وبين الدولـة، باعتبـار الدولة فـرداً عادياً مجـرداً من 
السـيادة والسـلطان، وسـواء كانـوا هـؤلاء الأشـخاص؛ طبعيين أو اعتباريين، وبناء عىل ذلك، 
فأشـخاص هذا القانون هم الأشـخاص الطبيعيين وأشـخاص الاعتباريـة الخاصة؛ كالشركات. 
ينظـر: عبـد الـرزاق السـنهوري، حشـمت أبـو سـتيت، أصـول القانـون، ص258-259، محمد 

الألفـي، المدخـل لدراسـة الأنظمـة القانونيـة في المملكـة، ص113، 116، 127.
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المبحث الأول
الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض في 
عقود استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص
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المبحث الأول
الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض في عقود 

استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص

يُعنـى هـذا المبحـث بتحديـد الطبيعـة النظامية لحق المسـتثمر محل البحـث، ويقتضي ذلك 
الوقـوف عىل واقـع عقـود اسـتثمار الأراضي المبرمـة بين أشـخاص القانـون الخـاص، وذلك 
مـن أجـل اسـتخلاص العنـاصر الواقعيـة المميـزة لحـق المسـتثمر، وقـد اسـتدعى ذلـك منـي 
مراجعـة عـدد مـن هـذه العقـود التـي حصلت عليهـا من خلال بعـض الوسـطاء العقاريين، 

خلصـت بعـد مراجعتهـا إلى تحديـد أبـرز العنـاصر الواقعيـة المميـزة لهـذا الحق.

ولا يكفـي ذلـك لتحديـد الطبيعـة النظاميـة لهذا الحق، بل يجـب بعد ذلك القيـام بتكييفه 
نظامـاً، مـن خلال فرض عدد مـن الفرضيـات المحتملة، ثم فحصهـا، ومناقشـتها؛ للوقوف 

عىل الأوفـق منها لواقع هـذا الحق.

وعليه، فسيتم تناول مسائل هذا المبحث من خلال مطلبين، هما:

المطلـب الأول: العنـاصر الواقعيـة المؤثـرة في التكييف النظامي لحق المسـتثمر في الانتفاع 
بالأرض.

المطلب الثاني: التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.
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المطلب الأول

العناصر الواقعية المؤثرة في التكييف النظامي لحق 
المستثمر في الانتفاع بالأرض

ويتضمن ثلاثة فروع، هي:

الفرع الأول: سلطة التغيير المادي.

الفرع الثاني: السلطة المباشرة.

الفرع الثالث: التأقيت بمدة طويلة.

الفرع الأول: سلطة التغيير المادي:
أو  الطبيعيين  الأشـخاص  بين  المبرمـة  الأراضي  اسـتثمار  عقـود  واقـع  إلى  بالرجـوع 
أشـخاص الاعتباريـة الخاصـة يتضـح أن الإرادة المشرتكة للمتعاقديـن، وإن لم تكن صريحة، 
قـد انصرفـت نحـو منـح المسـتثمر سـلطة تخولـه أن يبـاشر أعاملاً ماديـة متنوعة عىل الأرض 
محـل العقـد، تغير مـن طبيعتهـا تغييراً ماديـاً، دون أن يقترص ذلـك على مجـرد الانتفـاع بها في 
صورتهـا التـي اسـتلمها عليها، وهذا هـو مقتضى طبيعة هـذه العقود، وإن لم ينـص المتعاقدان 
عليـه صراحـة، فغالـب هـذه العقـود تـرد عىل أرض فضـاء، لا يمكـن للمسـتثمر أن يسـتفيد 

منهـا دون أن يغير مـن طبيعتهـا تغييراً ماديـاً.

وعليــه، فللمســتثمر أن يبنــي عليهــا أو يغــرس فيهــا أو يزرعهــا، بغــض النظــر عــن 
طبيعــة مــا ســيبنيه أو يغرســه أو يزرعــه، طالمــا أن ذلــك لا يــر بــالأرض مســتقبلًا، بعدمــا 

يرجعهــا إلى مالكهــا.



فهرس الموضوعات24

كام أن واقـع هـذه العقود يكشـف أن المسـتثمر يملك سـلطة التغيير المـادي حتى للمباني 
أو المغروسـات أو المزروعـات القائمـة عنـد إبـرام العقـد، مـا لم يُتفـق عىل غير ذلـك، وفي 

حـدود مـا لا يضر المالك.

الفرع الثاني: السلطة المباشرة:
تنرصف الإرادة المشرتكة للمتعاقديـن في عقـود اسـتثمار الأراضي محـل البحـث إلى منح 
المسـتثمر سـلطة مبـاشرة عىل الأرض، فهـو مـن يقـوم بتهيئتهـا لتكـون صالحـة للاسـتعمال 
والاسـتغلال بحسـب غرضـه الاسـتثماري، ولا يلتـزم المالـك بـأن يسـلم الأرض للمسـتثمر 
وهـي مهيئـة للانتفـاع بهـا، من خلال إنشـاء أو غـرس أو زراعـة أو تعديل ما يقتضيه اسـتثمار 
الأرض، بـل يكفـي المسـتثمر أن يلتـزم المالـك بالامتنـاع عـن أي عمـلٍ أو ترصفٍ يحـول بينه 

وبين الانتفاع بـالأرض.

الفرع الثالث: التأقيت بمدة طويلة:
يتميـز حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض أنـه حقٌّ مؤقتٌ بمـدة طويلة، كام يتضح ذلك 
بالرجـوع إلى واقـع عقـود اسـتثمار الأراضي المنشـئة لهـذا الحـق، فهـذه العقـود تقـدر مدتهـا في 

العـادة بعـدة سـنوات، قـد تصـل إلى عشرين سـنة، وقد تزيـد عنها))).

نصـت لائحـة الترصف بالعقـارات البلديـة في المـادة )21( على أن المـدة القصوى لعقود اسـتثمار  	(((
العقـارات البلديـة التـي تقتيض إقامة مبـاني جديدة أو تعديـل القائم منها هي )25( سـنة، ويجوز 
أن تصـل إلى )50( سـنة في المشـاريع الاسـتثمارية الكبرى، كام نصـت المـادة )28( مـن لائحـة 
اسـتثمار الأراضي المخصصـة للأنديـة الرياضيـة إلى المـدة القصـوى لعقود اسـتثمار هـذه الأراضي 
هـي عشرون سـنة، وذلـك إذا كان اسـتثمار الأرض يقتيض إقامـة مشـاريع معينـة؛ كالمجمعـات 
التجاريـة والفنـادق والشـقق السـكنية، ونحـو ذلـك، ولا يجـوز الزيـادة عليهـا إلا بعـد موافقـة 
وزارة الرياضـة، وهاتـان المادتـان وإن كانـت في غير محل البحث إلا أنها تكشـف عـن طبيعة هذه 

العقـود عموماً.
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ويرجـع ذلـك إلى أن طبيعـة هـذا الحق تقتضي أن تكـون المدة المؤقتة له طويلة، فالمسـتثمر 
قـد مُنـح سـلطة البنـاء والغـرس والزراعـة، كام منح سـلطة تعديـل القائـم منها، ويـدل واقع 
تلـك العقـود أنـه لم يقصـد وقـت إبـرام العقد مجـرد الانتفاع بـالأرض في صورتهـا الحالية، بل 
قصـد الانتفـاع بهـا بعـد البنـاء عليها أو غرسـها أو زراعتهـا، ومعلوم أن تكاليـف ذلك تكون 
كبيرة في العـادة، ولا يمكـن للمسـتثمر اسـتعادتها، ومن ثـم الحصول على الربـح المجزي إلا 

بعـد عـدة سـنوات، فطول مـدة الحق تقتضيـه طبيعته.
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المطلب الثاني

التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض
ويتضمن فرعين، هما:

الفرع الأول: فرضيات التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.

المسـتثمر في الانتفـاع  النظامـي لحـق  التكييـف  بين فرضيـات  الترجيـح  الثـاني:  الفـرع 
بـالأرض.

الف�رع الأول: فرضي�ات التكيي�ف النظام�ي لح�ق المس�تثمر في الانتف�اع 
بالأرض:

الفقـه  في  الماليـة  والحقـوق  الماليـة،  الحقـوق  مـن  بـالأرض  الانتفـاع  في  المسـتثمر  حـق 
والتشريـع المعـاصر تنقسـم إلى حقـوق ماليـة شـخصية، وحقـوق ماليـة عينيـة)))، وقـد نصت 
عىل هـذا المـادة )25( مـن نظـام المعاملات السـعودي، حيـث جـاء فيهـا: »يكون الحـقُّ الماليُّ 
وتختلـف  متعـددة،  الماليـة  العقـود  عـن  الناشـئة  الشـخصية  والحقـوق  عينيـاً«،  أو  شـخصيًّا 
باختلاف أنـواع تلـك العقـود، وأقـرب هـذه الحقوق لواقـع حق المسـتثمر هو حق المسـتأجر 
وحـق المـزارع في الانتفـاع بـالأرض، كام أن الحقـوق العينيـة متعـددة، وأقربهـا لواقـع حـق 

المسـتثمر هـو حـق الانتفـاع وحـق الحكـر.

وعليـه، فيرتدد النظـر في التكييـف النظامـي لحق المسـتثمر في الانتفاع بـالأرض في عقود 
اسـتثمار الأراضي محـل البحـث بين فرضيتين، هما:

انظـر: نبيـل سـعد، المدخـل إلى القانـون )نظرية الحـق(، ص62، فادي شعيشـع، المدخـل للعلوم  	(((
القانونيـة ، ص231.
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الفرضيـة الأولى: أن حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض في عقـود اسـتثمار الأراضي حـقٌّ 
، والحـق الشـخصي: سـلطةٌ يقررهـا النظام لشـخصٍ، لمطالبة غيره بأداءٍ مـاليٍّ معيٍن،  شـخصيٌّ
فلا يسـتطيع الدائـن الوصـول إلى حقـه إلَّاَّ عـن طريـق شـخصٍ آخـر هـو المديـن، وبنـاء عىل 
هـذا، فالحـق الشـخصي علاقـة بين شـخصين أحدهمـا دائـن والآخـر مديـن، أو كلاهمـا دائن 

ومديـن في نفـس الوقت))).

ويرتدد حـق المسـتثمر عىل هـذه الفرضيـة بين أن يكـون ناشـئاً عن عقـد إيجـار، فيقتضي 
تمليـك المسـتأجر منفعـة العين المؤجـرة طيلة مـدة العقد، أو ناشـئاً عن عقد مزارعـة، فيقتضي 
تمليـك المـزارع الحـق في اسـتثمار الأرض محـل العقـد مـن خلال زراعتهـا، طيلـة مـدة العقـد، 

والحصـول عىل نسـبة من الثامر بحسـب الاتفاق.

حقٌّ  الأراضي  استثمار  عقود  في  بالأرض  الانتفاع  في  المستثمر  حق  أن  الثانية:  الفرضية 
، والحق العيني: سلطةٌ مباشرةٌ يقررها النظام لشخصٍ، على شيء ماديٍّ معيٍن بالذات))). عينيٌّ

ويتردد حق المستثمر على هذه الفرضية بين أن يكون حق انتفاع أو حق حكر، إذ كلاهما 
يتعلق بمنفعة العين محل الحق، ويعرف حق الانتفاع كما في المادة )679( من نظام المعاملات 
المدنية بأنه»حقٌّ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله«، وكما يعرف حق 

الحكر في الفقه القانوني بأنه حق عيني أصلي، يخول المحتكر الانتفاع بأرض موقوفة))).

ويدعـم هاتين الفرضيتين أن الحقـوق السـابق ذكرهـا تـرد كلها عىل منافـع الأعيان، لا 
عىل رقبتهـا، وتخـول صاحبهـا سـلطة الانتفاع بتلـك الأعيـان، دون الترصف فيها.

انظـر: علي سـيد حسـن، المدخل إلى علم القانـون )نظرية الحـق(، ص67، محمد أحمـد المعداوي،  	(((
المدخـل للعلـوم القانونيـة )نظرية الحـق(، ص27.

انظر: المادة )1/138( من القانون المدني الخليجي الموحد، بتصرف. 	(((
انظر: علي العبيدي، الحقوق العينية، ص216. 	(((
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الف�رع الثان�ي: الترجيح بين فرضيات التكييف النظامي لحق المس�تثمر 
في الانتفاع بالأرض:

بعد التأمل والنظر في الفرضيتين السابق ذكرهما في الفرع الأول، يظهر لي ما يلي:

أولاً: حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض ليـس حقـاً شـخصياً ناشـئاً عـن عقـد الإيجـار، 
للآتي: وذلـك 

- أن القواعـد المنظمـة لحـق المسـتأجر عىل العين المؤجـرة لا تخوله -مـن حيث الأصل- 
سـلطة التغيير المـادي في العين المأجـورة، مـا لم يـأذن المؤجر بذلك، فـإن أذن له اكتسـب هذه 
السـلطة، ولكـن في حـدود مـا أُذن لـه بـه، بحيـث يُمنـع المسـتأجر مـن التغيير المـادي في العين 
المأجـورة بام يتجـاوز مـا جـرى الإذن بـه، ويسـتثنى مـن هـذا الأصـل الحالـةُ التي يحتـاج فيها 
المسـتأجر إلى إصلاح العين المأجورة، ويقتضي إصلاحهـا إحداثَ تغييٍر مـاديٍّ فيها، شريطة 
ألا يضر ذلـك بالمؤجـر)))، وذلـك وفـق مـا نصـت عليـه المـادة )432( مـن نظـام المعاملات 
المدنيـة، حيـث جـاء فيهـا: »ليس للمسـتأجر أن يحدث في المأجـور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا 

إذا كان يسـتلزمه إصلاح المأجـور، ولا يلحـق ضررًا به«.

وهــذا يخالــف طبيعــة حــق المســتثمر، إذ إنــه يملــك مــن حيــث الأصــل ســلطة التغيــر 
المــادي في الأرض محــل الاســتثمار، ولا يتوقــف ذلــك عىــ إذن المالــك أو عىــ ضرورة 

الإصــاح لمحــل العقــد.

انظـر: المـادة )580( مـن القانـون المـدني المرصي، والمـادة )729( مـن القانـون المـدني الأردني،  	(((
المـدني  القانـون  مـن  والمـادة )657(  الإمـاراتي،  المدنيـة  المعاملات  قانـون  مـن  والمـادة )778( 
الخليجـي الموحـد، ويخالـف في ذلـك القانـون المـدني الكويتـي، فيقـرر في المـادة )590( أنـه ليـس 
للمسـتأجر، بغير إذن المؤجـر، أن يحـدث في العين المأجورة تغييراً ينشـأ عنـه ضررٌ بالمؤجر، فيدل 
مفهـوم المخالفـة أنـه يجـوز للمسـتأجر، ولـو مـن دون إذن المؤجـر، أن يحـدث في العين المأجـورة 
تغييراً لا يضرر بالمؤجـر، سـواء أكانت العين بحاجة إلى الإصلاح أو لا، وهـذا الاتجاه محل نقد، 

إذ يمنـح المسـتأجر سـلطةً لا تتناسـب مـع طبيعـة عقـد الإيجـار، وقـد تكـون سـبباً في النزاعـات.
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- أن حـق المسـتأجر في الانتفـاع بـالأرض يؤقـت في العـادة بمـدد قصيرة، ويغلـب أن 
تكـون هـذه المـدة سـنة، قابلة للتجديد، فالمدد القصيرة نسـبياً تتناسـب مع طبيعتـه، فهو ينتفع 
بالعين المأجـورة في صورتهـا التي اسـتلمها من المؤجر، كما أن المسـتأجر لا يتضرر من تأقيت 
حقـه بمـدد قصيرة؛ لأنـه انتفاعـه وارد عىل عيٍن صالحـةٍ للانتفاع الآدمـي مبـاشرةً، وإن كان 
ذلـك لا يعنـي أن حـق المسـتأجر لا يجـوز أن يؤقـت بمـدد طويلـة، بـل يجـوز ذلـك إذا جـرى 

الاتفـاق عليـه عنـد إبـرام العقد، ونشـوء الحق.

وهــذا يخالــف طبيعــة حــق المســتثمر، إذ يؤقــت هــذا الحــق في العقــود المنشــئة لــه بمــدة 
زمنيــة طويلــة.

- أن حـق المسـتأجر حـق شـخصي، لا يمكـن لـه التمتـع بـه إلا مـن خلال تمكين المؤجر 
لـه بذلـك، فهـو ملتـزم بتهيئـة العين المأجـورة للانتفـاع بهـا، فيام أعدت لـه، وتسـليمها وهي 
صالحـة لذلـك، وتعاهدهـا بالصيانـة لتبقـى صالحـة للانتفـاع بهـا، وهـو ضامنٌ لما يوجـد فيها 
مـن العيـوب التـي تحـول دون الانتفاع بها)))، وقد نصـت على هذه الالتزامـات المواد )416، 

419، 425( مـن نظـام المعاملات المدنية.

وهــذا يخالــف طبيعــة حــق المســتثمر، فمالــك الأرض لا يلتــزم تجــاه المســتثمر بتهيئــة 
للاســتثمار. الأرض 

ليـس  فالمسـتثمر  المزارعـة،  ناشـئاً عـن عقـد  ليـس حقـاً شـخصياً  المسـتثمر  ثانيـاً: حـق 
مزارعـاً، وذلـك لمـا يلي:

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1263/9، سـعد، المدخـل إلى القانـون )نظريـة الحـق(، ص69،  	(((
وانظـر في ذلـك المـواد التاليـة: المادتين )567، 564( مـن القانـون المـدني المرصي، والمادتين 
)572،569( مـن القانـون المـدني الكويتـي، والمادتين )677، 681( من القانـون المدني الأردني، 
والمادتين )763، 767( مـن قانـون المعاملات الإمـاراتي، والمادتين )641، 645( مـن القانون 

المـدني الخليجـي الموحـد.
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- أن طبيعـة حـق المـزارع لا تقتيض بالضرورة تحملـه تكاليـف اسـتثمار الأرض، حيـث 
يرجـع ذلـك لاتفـاق الأطـراف، فقـد يجـري الاتفاق عىل تحمـل رب المـال التكاليـف كاملة، 
وقـد يشرتك معـه في تحملهـا المـزارع، وقـد يتحملهـا المـزارع وحـده)))، فقـد نصـت المـادة 
)572( مـن نظـام المعاملات المدنيـة عىل أنـه: »يصـح في عقـد المشـاركة الزراعيـة أن يكـون 
البـذر أو الغـراس مـن رب المـال أو مـن العامـل أو منهام جميعًـا«، بخلاف حـق المسـتثمر، 

فتقتيض طبيعتـه أن يتحمـل وحـده عـبء تكاليـف الاسـتثمار.

- حـق المـزارع لا يؤقـت بمدة طويلـة، كحق المسـتثمر، ويغلب أن يكون لـدورة زراعية 
المـادة )574( مـن نظـام  يُتفـق عىل خلاف ذلـك)))، كام نصـت عىل هـذا  واحـدة، مـا لم 
المعاملات المدنيـة، حيـث جـاء فيهـا: »إذا لم تُعين مدة عقـد المشـاركة الزراعيـة أو عُيِّنت مدةٌ 
لا تحتمـل بلـوغ الحصـاد أو الجـذاذ؛ تعيَّنت مـدة العقد بـدورة زراعية واحـدة في المزارعة..«.

- يختلـف العائـد الاسـتثماري الـذي يقصـد المـزارع تحقيقـه مـن إبرامـه عقـد المزارعة عما 
يقصـده المسـتثمر، فالمـزارع يحصـل بموجب العقد على نسـبة من ثامر الأرض الزراعية فقط، 
يتفـق عىل مقدارهـا الطرفـان)))، كام أشـارت إلى ذلـك المـادة )576( مـن نظـام المعاملات 

جـاء في المـادة )632( مـن القانون المدني الكويتي أن مالك الأرض يتحمل جانب من التكاليف،  	(((
ويدخـل فيهـا تكاليـف التحسـينات اللازمـة لألرض، ونفقـات البـذور والتسـميد والمبيـدات 
والحصـاد، بنسـبة حصتـه في الغلـة، كما جاء في المـادة )730( من القانون المـدني الأردني أن مؤونة 
الـزرع بعـد إدراكـه مـن الحصـاد ومـا يتلـوه والنفقـات التي يجتـاج حتى تقسـيم الغلة عىل المزارع 
ومالـك الأرض بحسـب نصيـب كلٍّ منهام في الغلـة، ومثلـه المـادة )816( مـن قانـون المعاملات 

المدنيـة الإمـاراتي، وكذلـك المـادة )688( مـن القانـون المدني الخليجـي الموحد.
انظـر: المـادة )621( مـن القانـون المـدني المرصي، والمـادة )628( مـن القانـون المـدني الكويتـي،  	(((
المدنيـة  المعاملات  قانـون  مـن   )812( والمـادة  الأردني،  المـدني  القانـون  مـن   )726( والمـادة 

الموحـد. الخليجـي  المـدني  القانـون  مـن  والمـادة )683(  الإمـاراتي، 
انظـر: المـادة )619( مـن القانـون المـدني المرصي، والمـادة )626( مـن القانـون المـدني الكويتـي،  	(((
المدنيـة  المعاملات  قانـون  مـن   )809( والمـادة  الأردني،  المـدني  القانـون  مـن   )723( والمـادة 

الموحـد. الخليجـي  المـدني  القانـون  مـن  والمـادة )682(  الإمـاراتي، 
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المدنيـة، حيـث جـاء فيهـا: »يسـتحق كل متعاقـد نصيبـه مـن الناتـج بظهـوره..«، بخلاف 
المسـتثمر، فهـو لا يقصـد ذلك، بـل يقصد الحصول عىل العائد النقدي من اسـتثمار الأرض.

- حـق المـزارع يثبـت عىل الأراضي الزراعيـة فقط)))، بخلاف حق المسـتثمر، فإنه يثبت 
عىل كافـة الأراضي، بعـض النظر عـن الغرض الاسـتثماري من التعاقـد عليها.

ثالثـاً: حـق المسـتثمر لا يعترب حقـاً عينيـاً مـن قبيـل حـق الحكـر؛ ذلـك أن حـق الحكر من 
الحقـوق العينيـة الأصليـة، والمنظـم السـعودي لم ينـص عليـه ضمنهـا عنـد تعدادهـا في المـادة 
)2/26( مـن نظـام المعاملات المدنيـة، وتعدادهـا كان عىل سـبيل الحرص، فقد نصـت المادة 
عىل أن: »الحقـوق العينيـة الأصلية هي حـق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاسـتعمال، وحق 
السـكنى، وحـق الارتفـاق، وحـق الوقـف، ومـا يعد كذلـك بموجـب النصـوص النظامية«، 
ولأن حـق الحكـر يـرد -عنـد من أخذ به مـن القوانين المدنية العربيـة- على الأعيـان الموقوفة 

قـة للوقفِ))). فقـط، بشرط أن تقتضيـه ضرورة أو مصلحـة مُُحقَّ

رابعــاً: يترجــح لي أن حــق المســتثمر في الانتفــاع بــالأرض حــق عينــي أصــي، وليــس حقاً 
شــخصياً، وهــو مــن قبيــل حــق الانتفــاع، وذلــك لاتفــاق الطبيعــة الواقعيــة لحــق المســتثمر 

انظـر: المـادة )619( مـن القانـون المـدني المرصي، والمـادة )626( مـن القانـون المـدني الكويتـي،  	(((
المدنيـة  المعاملات  قانـون  مـن   )809( والمـادة  الأردني،  المـدني  القانـون  مـن   )723( والمـادة 

الموحـد. الخليجـي  المـدني  القانـون  مـن  والمـادة )682(  الإمـاراتي، 
انظـر: المادتين )1000، 1012( مـن القانـون المـدني المرصي، والمادتين )1249، 1250( مـن  	(((

القانـون المـدني الأردني.
أمـا في الفقـه الإسلامي، فلا يوجـد مـا يمنـع مـن تقريـر حـق الحكـر عىل الأرض غير الموقوفة، 
وإن كان غالـب كلام الفقهـاء يتجـه إلى الحكـر الـوارد عىل الأرض الموقوفـة، ولعـل ذلـك لكثرة 
الحاجـة إليـه في مجـال الأوقـاف، وممـن نصـوا عىل جـواز تقريـر حـق الحكـر عىل الأراضي غير 
الموقوفـة ابـن عابديـن الحنفـي، حيـث يقـول: »الأرض المقررة للاحتـكار أعم من أن تكـون وقفاً 
أو ملـكاً«. ابـن عابديـن، منحـة الخالـق عىل البحـر الرائـق، 220/5، وللاسـتزادة ينظـر: صالح 

الحويـس، أحـكام عقـد الحكـر في الفقـه الإسلامي، ص44، 98-97، 129، 138.
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المتمثلــة في عنــاصره الثــاث المذكــورة آنفــاً مــع الطبيعــة النظاميــة لحــق الانتفــاع، ولاتجــاه 
المتعاقديــن إلى ذلــك، بحســب مــا يــدل عليــه واقــع عقــود اســتثمار الأراضي محــل البحــث، 

ويؤكــد ذلــك مــا يــي:

- أن حـق الانتفـاع يخـول صاحبـه سـلطة التغيير المـادي في الشيء محـل الانتفـاع، كحق 
المسـتثمر، مـن خلال البنـاء أو الغـرس أو الزراعـة أو تعديـل القائـم منهـا، وممـا يـدل على أنه 

يملـك هذه السـلطة مـا يلي:

1. أن المنتفـع يملـك سـلطة اسـتعمال الشيء محـل الانتفاع واسـتغلاله، كما جـاء في المادة 
)679( مـن نظـام المعاملات المدنيـة، حيـث نصـت عىل أن حـق الانتفـاع »يخـول المنتفـع 
اسـتعمال شيء مملـوك لغيره، واسـتغلاله«، ومنـح المنتفـع هاتين السـلطتين يقتضي أنـه يملك 
سـلطة التغيير المـادي في العين محـل الانتفـاع، مـا لم يكـن ذلـك ضاراً بهـا، كما تـدل على ذلك 

المادتين )683، 685( مـن النظـام.

لـه، وفقـاً  أُعِـدَّ  الشيء هـو اسـتخدامه في كل مـا  ووجـه ذلـك أن المقصـود باسـتعمال 
لطبيعتـه، مـن خلال القيـام بأعمال ماديـة)))، بغية الحصـول على منافعه بشـكل مباشر، ودون 
أن يمـس ذلـك بجوهـره)))، فاسـتعمال الأرض يكـون بزراعتهـا، والأكل منهـا، إن كانـت 
أرضـاً زراعيـة، أو بالبنـاء عليهـا للسـكن فيهـا، إن كانت سـكنية، ونحو ذلك)))، واسـتغلال 
الشيء يقصـد بـه القيـام بالأعامل اللازمـة لاسـتثماره، والحصـول عىل ثامره المتولـدة عنـه 
بصـورة غير مبـاشرة)))، فاسـتغلال المنتفـع لألرض لـه صـور كثيرة؛ مـن أبرزهـا: أن يبنـي 

أشـار الدكتـور سـليمان مرقـس إلى أن اسـتعمال الشيء يكـون مـن خلال القيـام بأعامل ماديـة في  	(((
العين محـل الحـق. انظـر: مرقـس، المدخـل للعلـوم القانونيـة، ص597.

	ويسـتثنى مـن منافـع الشيء ثامره، فليـس للمسـتعمل الحصـول عليها، انظـر في ذلك: شعيشـع،  (((
المدخـل للعلـوم القانونيـة، ص234-233.

انظر: مرقس، المدخل للعلوم القانونية، ص597، بتصرف. 	(((
انظر: شعيشع، المدخل للعلوم القانونية، ص234. 	(((
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عليهـا، ويبـاشر فيهـا بنفسـه أنشـطة تجاريـة، أو يؤجـر ما بنـاه فيها لغيره ليمارس المسـتأجر ما 
يناسـبه مـن أنشـطة تجاريـة، ونحـو ذلـك.

2. أن النظـام لم يمنـع المنتفـع أثناء اسـتعماله للشيء محل الانتفاع واسـتغلاله من إحداث 
تغييرٍ مـاديٍّ فيـه، والقاعـدة أن المطلـق يبقى عىل إطلاقه، ما لم يـأتي ما يقيده، على أنه يُشرتط 

أن يكـون هـذا التغيير غير ضـارٍّ بالشيء محل الانتفاع، كما سـبق بيانـه آنفاً.

الشيء  اسـتعمال  في  المالـك  محـل  يحـل  المنتفـع  أن  النظاميـة  القواعـد  مقتىض  أن   .3
واسـتغلاله، فلـه أن يسـتعمله ويسـتغله كام لـو كان مالـكاً، ولكـن دون أن يـؤدي ذلـك إلا 
اسـتهلاك الشيء، إن كان قابلاً للاسـتهلاك، أو الإضرار بـه)))، كام تنـص عىل ذلـك المـادة 
)685( مـن نظـام المعاملات المدنيـة، حيـث جاء فيها: »يلتـزم المنتفع بأن يبذل مـن العناية في 
حفـظ الشيء المنتفـع بـه ما يبذله الشـخص المعتـاد..«، وبما أن المالـك له سـلطة التغيير المادي 

فيام يملـك، فالمنتفـع كذلـك.

4. أن النظـام جعـل ثامر الشيء وقـت سريان حـق الانتفاع ملـكاً للمنتفع، سـواء كانت 
ثامراً طبيعيـة أو صناعيـة أو مدنيـة)))، كما نصت على ذلـك المادة )682( مـن نظام المعاملات 

المدنيـة، حيـث جـاء فيها: »ثامرُ الشيء المنتفَـع به من حـق المنتفِع مـدة انتفاعه«))).

والمقصـود بثامر الشيء مـا ينتجـه مـن غلـة دوريـة متجـددة، دون أن تمـس أصلـه، ولا 
تنتقـص منـه، وهـي إمـا أن تكـون ثامراً طبيعيـة، وهـي مـا ينتجهـا الشيء دون تدخـل مـن 
جانـب المالـك؛ كالأعشـاب التـي تنبت في الأرض بشـكل طبيعـي، أو ثمارٍ صناعيـة؛ وهي ما 
ينتجهـا عمـل الإنسـان، كالمحاصيـل الزراعيـة من فواكـه وخضروات، أو ثامرٍ مدنية؛ وهي 

انظر: السنهوري، الوسيط1225-1224/9. 	(((
انظر: السنهوري، الوسيط 1226/9، المهداوي، الحقوق العينية الأصلية، ص251. 	(((

انظـر: المـواد التاليـة: المـادة )987( من القانون المـدني المصري، والمادة )946( مـن القانون المدني  	(((
الكويتـي، والمـادة )1208( مـن القانـون المـدني الأردني، والمـادة )1337( مـن قانـون المعاملات 

المدنيـة الإمـاراتي، والمـادة )1072( مـن القانـون المدني الخليجـي الموحد.
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الدخـل الـدوري الـذي يقبضـه المالـك مـن اسـتثماره للشيء، أي يقبضـه مـن الغير لقـاء نقل 
منفعـة الشيء إلى هـذا الغير، كأجـرة المسـاكن والأراضي الزراعيـة))).

ويلـزم مـن تقريـر اسـتحقاق المنتفع لهذه الثمار -لاسـيما الصناعية منها- وعـدم تقييده في 
ذلـك مشروعيـة قيامـه بالأعامل الماديـة اللازمـة للحصـول على هذه الثامر، سـواء أكان ذلك 

بالبنـاء أو غيره من الإنشـاءات أو التعديلات.

- أن طبيعـة حـق الانتفـاع تقتيض تأقيتـه بمـدة طويلـة، كحق المسـتثمر، فالمنتفـع يتضرر 
بتأقيـت حقـه بمـدة قصيرة، حيـث إنه سـيقوم باسـتغلال الشيء بأي صورة شـاء، فقـد يبني 
عليـه أو يزرعـه أو يغرسـه، أو يعـدل عىل ما كان قائمًا منهـا وقت إبرام العقـد. وتحقيق العائد 

المجـزي في هـذه الحـالات يتطلب وقتـاً طويلًا.

- أن حـق الانتفـاع حـق عينـي يمنـح المنتفِـع سـلطة مبـاشرة عىل الشيء محـل الانتفـاع، 
كحـق المسـتثمر، فلا يحتـاج فيهـا المنتفِـع مـن المالـك إلا عـدم منعـه مـن مبـاشرة سـلطاته، 
فـدور المالـك في حـق الانتفـاع دور سـلبي، بخلاف دوره في حـق المسـتأجر بالانتفـاع بالعين 

المأجـورة، فهـو دور إيجـابي))).

ولـو وُجـدت في بعـض الحـالات التزامـات شـخصية في ذمـة مالـك الأرض لصالـح 
المنتفِـع تقتيض أن يقـوم لـه ببعـض التجهيـزات التـي تهيـئ العين للانتفـاع بهـا، فإنهـا تثبـت 

بموجـب العقـد الـذي جـرى بينهام، وليـس بموجـب حـق الانتفـاع))).

ينظر: السنهوري، الوسيط 1183/9، 1185. 	(((
انظر: السنهوري، الوسيط 1263/9، سعد، المدخل إلى القانون )نظرية الحق(، ص69. 	(((

انظر: السنهوري، الوسيط 1263/9. 	(((
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المبحث الثاني
الآثار الناشئة عن الطبيعة النظامية لحق المستثمر 

في الانتفاع بالأرض في عقود استثمار الأراضي بين 
أشخاص القانون الخاص
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المبحث الثاني
الآثار الناشئة عن الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع 

بالأرض في عقود استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص

تختلـف الأحـكام المنظمـة للحقوق والالتزامات التي للشـخص أو عليه بحسـب مركزه 
النظامـي، وحيـث وصـل البحـث إلى أن الطبيعـة النظاميـة لحـق المسـتثمر هو أنه حـق انتفاع، 
فالواجـب عندئـذٍ تطبيـق الأحـكام التـي تقتضيهـا هـذه الطبيعـة على حـق المسـتثمر، إلا أنني 
أرى أن الحاجـة تقتيض التركيـز عىل الأحكام المميزة لحق المسـتثمر باعتبار كونـه حق انتفاع، 
والتـي تُظهِـر الفـرق بين تقريـر هـذه الطبيعة لهـذا الحق، وبين القول بأنه حق شـخصي ناشـئ 
عـن عقـد إيجـار، كام قد يتوهـم البعض مـن أول وهلة، على اعتبـار أن هذا التكييـف هو أكثر 
التكييفـات السـابقة منازعـةً لمـا وصل إليـه البحث من تكييـف، ويترتب على هـذا أن البحث 

سـيُعْرِض عن الأحـكام التي يشرتكان فيها.

وسيتناول هذا المبحث هذه الآثار من خلال مطلبين، هما:

المطلب الأول: الالتزام بتحمل النفقات، والمسؤولية عن الأضرار.

المطلب الثاني: تسجيل حق المستثمر، ورهنه رهناً عقارياً مسجلًا، وانقضاؤه.
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المطلب الأول

الالتزام بتحمل النفقات، والمسؤولية عن الأضرار
ويتضمن فرعين، هما:

الفرع الأول: الالتزام بتحمل النفقات.

الفرع الثاني: المسؤولية عن الأضرار.

الفرع الأول: الالتزام بتحمل النفقات:
تنقسـم النفقـات المتعلقـة بـالأرض ومـا عليهـا مـن إحداثـات باعتبـار مـن يلتـزم بهـا إلى 
قسـمين، الأول منهام نفقـات يلتـزم بـه المسـتثمر، والثـاني نفقـات يلتـزم بـه مالـك الأرض، 
وذلـك بنـاء عىل تكييـف حـق المسـتثمر محـل البحـث عىل أنـه حـق انتفـاع، فقـد تنـاول نظام 
المعاملات المدنيـة في المـادة )684( أحـكام النفقـات المتعلقـة بالشيء المنتفـع بـه، ومـن يلتزم 
بهـا، فنصـت عىل أنـه: »يلتـزم المنتفِع -أثنـاء انتفاعـه- بالنفقات المعتـادة التـي يقتضيها حفظ 
الشيء المنتفَـع بـه وأعامل الصيانـة، أما النفقـات غير المعتـادة والإصلاحات الجسـيمة التي لم 

تنشـأ عـن خطـأ المنتفِـع، فإنهـا تكـون عىل المالـك«، وبيان ذلـك كالآتي:

القسم الأول: النفقات التي يتحملها المستثمر:

وتشمل ما يلي:

أولاً: النفقـات المعتـادة التـي تقتضيهـا المحافظـة على الشيء المنتفـع بـه- وهـو الأرض 
محـل الاسـتثمار، ومـا عليهـا مـن إحداثـات-، ويتأسـس ذلـك بنـاء عىل أن المسـتثمر باعتبـاره 
منتفعـاً ملتـزمٌ نظامـاً ببـذل عنايتـه في المحافظـة عىل الشيء المنتفـع بـه، كام نصـت عىل ذلـك 
المـادة )685( مـن النظـام، وطالما أنه ملتـزمٌ بالمحافظة عليها، فهـو الأولى أن يتحمل النفقات 

الناشـئة عـن ذلك.
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وتتقيد هذه النفقات حتى يلتزم بها المستثمر بقيدين، هما:

- أن تجـري العـادة بلـزوم هـذه النفقـات للمحافظـة على الشيء المنتفـع بـه، وهـذا قيـد 
نصـت عليـه المـادة آنفـة الذكر، فكل عملٍ تُُحفظ بـه الأرض وما عليها من إحداثات بحسـب 

مـا جـرت بـه العادة، فـإن نفقتـه على المسـتثمر.

- أن تكون هذه النفقات للإصلاحات اليسيرة؛ فالإصلاحات الجسيمة مناطةٌ بموجب 
ما نصت عليه المادة )684( بمالك الأرض، وهو من يتحمل نفقاتها، كما سيأتي بيانه.

فعلى سـبيل المثـال: لـو تعطلـت أقفـال الأبـواب أو النوافـذ، فقـد جـرت العـادة أن هـذه 
الأبـواب والنوافـذ سـتتلف مع هبـوب الريح إن لم يتـم إصلاحها، وهذا الإصلاح يعتبر من 

الإصلاحـات اليسيرة، فيتحمله المسـتثمر.

ويلاحـظ أن نظـام المعاملات المدنيـة قد ضيـق من نطاق النفقـات المعتادة التـي يلتزم بها 
المسـتثمر باعتبـاره منتفعـاً، فقصرهـا على النفقات التـي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به فقط، 
ويتفـق ذلـك مـع مـا أخذ به القانـون المـدني الأردني، وقانـون المعاملات المدنية الإمـاراتي)))، 
بخلاف القانـون المـدني المرصي والكويتـي، فقـد اتجهـا إلى توسـيع نطـاق النفقـات المعتـادة، 
حيـث تشـمل كل مـا يُفـرض عىل العين المنتفَـع بها مـن تكاليـف جرت بهـا العادة، سـواء مما 

اقتضـاه حفظها أم لا))).

ويبـدو لي أن الأولى تشريعيـاً أن يُوسـع مـن نطـاق النفقـات المعتـادة، فلا يُقرص عىل 
صـورة مـن صورهـا، عىل أسـاس أن الغـرم بالغنـم، فالمسـتثمر هـو الأولى أن يتحمـل كل 

النفقـات المعتـادة التـي يقتضيهـا الانتفـاع بالشيء، طالمـا أنـه هـو مـن ينتفـع بـه.

انظـر: المـادة )1210( مـن القانون المـدني الأردني، والمـادة )1339( من قانـون المعاملات المدنية  	(((
الإماراتي.

انظر: المادة )989( من القانون المدني المصري، والمادة )948( من القانون المدني الكويتي. 	(((
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وتظهـر ثمـرة الاختلاف بين هذين الاتجاهين التشريعيين في تحمـل النفقات المعتادة التي 
لا علاقـة لهـا بحفـظ الشيء المنتفَـع بـه، وبحفـظ مـا اتصل بـه مـن آلات ونحـوه؛ كالضرائب 
والرسـوم التـي تفرض على الأنشـطة التي يُسـتغل بهـا الشيء المنتفع به، فهـي لا تدخل ضمن 
النفقـات المعتـادة عىل الاتجـاه الأول، الذي أخذ به المنظم السـعودي، مـا لم يُتفق على ذلك أو 

يجـري بـه عرف، بينما تدخـل ضمنها على الاتجـاه الثاني، فيتحملها المسـتثمر.

وبنـاء عىل مـا سـبق، فيخـرج عما يلتـزم به المسـتثمر مـن نفقات -باعتبـاره منتفعـاً- وفق 
مـا دلـت المـادة )684( مـن النظـام ما يلي:

1/ سـائر النفقـات المعتـادة الأخـرى التي لا يقتضيها حفـظ الشيء المنتفع بـه؛ كالنفقات 
التـي تقتضيهـا أعامل الإدارة))) بالنسـبة لألرض؛ بغـرض الحصـول عىل الثامر المقصـودة 
مـن الاسـتثمار)))، ونفقـات البنـاء أو الغـرس أو الـزرع أو التعديلات الذي تتهيـأ به الأرض 

للاسـتثمار، ومـا يلـزم مـن لذلـك من أعامل حفـر وردم، ونحـو ذلك.

فهـذه النفقـات، وإن جـرت العـادة بلزومهـا للانتفـاع بـالأرض، إلا أنهـا لا علاقـة لهـا 
بحفـظ الأرض ومـا عليهـا، فلا تتناولهـا المـادة )684( مـن النظـام، ممـا يقتيض الرجـوع إلى 
القواعـد النظاميـة المذكـورة في المـادة )720( مـن نظـام المعاملات المدنيـة، بحكـم أنهـا هـي 
المصـدر الرسـمي الثـاني الـذي يجـب الرجوع له عنـد عدم وجود نـص نظامي يتناول المسـألة 
بلفظـه أو فحـواه، كام دلـت عىل ذلـك المـادة )1( مـن نظـام المعاملات المدنيـة، فـإن لم نجد، 

فالمرجـع إلى أحـكام الشريعـة الإسلامية الأكثـر ملاءمـة لأحـكام النظـام.

المقصـود بأعامل الإدارة الأعامل التـي يُـراد منها اسـتعمال الشيء محـل حق الانتفاع، واسـتغلاله،  	(((
دون أن يترتـب عليهـا إنشـاء حـقٍ عينـي عىل الشيء أو نقلـه إلى الغير، ويدخـل في ذلـك: تأجير 
الشيء محـل الانتفـاع، وبيـع ثماره، سـواء الطبيعيـة منهـا أو الصناعية، واسـتيفاء الحقـوق المتعلقة 
بحـق الانتفـاع. انظـر: معجـم القانـون، ص52-53، السـنهوري، الوسـيط  1240-1236/9.

انظر: السنهوري، الوسيط 1250/9. 	(((
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وبالرجـوع إلى القواعـد النظاميـة المشـار لهـا آنفـاً نجـد أن المسـتثمر هـو مـن يتحمـل هذه 
النفقـات مقابـل اسـتحقاقه لمـا يترتـب عىل ذلـك مـن منافـع، عىل أسـاس أن الغـرم بالغنـم، 
وهـي قاعـدة فقهيـة تناولهـا النـص النظامـي بلفظـه أو منطوقـه، ووجـه ذلك أن مـن دلالات 
المنطـوق دلالـة الإشـارة، وهـذه القاعدة هـي عكس القاعـدة النظامية )الخـراج بالضمان()))، 
التـي نصـت عليهـا المـادة )720( مـن نظـام المعاملات المدنيـة، فيلـزم مـن القـول إن الخـراج 

مُسـتحَقٌّ لمـن يتحمـل الضامن أن نقـول إن الغُـرم يجـب عىل مـن اسـتحق الغُنم.

كام أن هـذه النفقـات ضروريـة لحصـول المسـتثمر عىل هـذه الثامر المقصـودة، ومـا كان 
كذلـك فهـو الأولى بتحملـه.

2/ النفقـات غري المعتـادة التـي يقتضيهـا حفظـه أو الانتفـاع بهـا، وهـذه سـيأتي بيانهـا في 
القسـم الثـاني مـن النفقات.

ثانيـاً: نفقـات أعامل الصيانـة، فيتحمـل المسـتثمر نفقـات صيانـة ما أُحـدث على الأرض 
محـل الاسـتثمار مـن مبـانٍ ونحو ذلك، ومـا اتصل بها مـن آلات وخدمات؛ كالكهربـاء والمياه 
والإنترنـت والهاتـف، ونحـو ذلك، سـواء في ذلـك ما أحدثه مالـك الأرض قبـل التعاقد، أو 
مـا أحدثـه المسـتثمر، شريطـة ألا يقتيض ذلك إصلاحـات جسـيمة، فالعموم في لفـظ )أعمال 
الصيانـة( الـوارد في المـادة )684( من النظـام مخصصٌ بلفظ )الإصلاحات الجسـيمة( الوارد 
في نفـس المـادة، ذلـك أن القاعـدة في تفسير النصوص التشريعيـة تقتضي أن تُفهـم النصوص 
بضـم بعضهـا إلى بعـض، وكام تقتيض أن النـص العـام يبقـى عىل عمومـه، ويُسـتثنى مـن 
ص متصلًا بالنـص العام أم  حكمـه مـا تناولـه النـص الخاص فقط، سـواء أكان النـص المخصِّ

منفصلاً عنه.

انظـر في علاقـة قاعـدة »الغـرم بالغنم« مع قاعدة »الخـراج بالضمان«: أحمد الزرقـا، شرح القواعد  	(((
الفقهيـة، ص437، علي النـدوي، القواعـد الفقهية، ص411.
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وعليـه، فيكـون المقصـود بأعامل الصيانـة التـي يتحملها المسـتثمر مـا كان مقصـوراً على 
مـا تقضيـه الإصلاحات اليسيرة فقـط؛ كصيانة المصابيـح الكهربائية )اللمبـات( في المباني أو 
الأدوات الصحيـة الخارجيـة إذا تعطـل شيءٌ مـن ذلك، وكصيانة الشـبكة الداخلية للإنترنت 

والهاتـف، ونحو ذلك.

وقـد عطـف المنظـم لفـظ »أعامل الصيانـة« عىل لفـظ »النفقـات المعتـادة التـي يقتضيهـا 
حفـظ الشيء المنتفـع بـه«، وقـد يظـن لأول وهلـة أن في ذلـك نـوع تكـرارٍ، والـذي يبـدو لي 
خلاف ذلـك، إذ إن الأصـل أن العطـف يقتيض المغايـرة، وبالرجـوع إلى مـا بينتُـه آنفـاً في 
إن  القـول  يمكـن  الصيانـة«  و»أعامل  المعتـادة..«،  »النفقـات  السـابقين  اللفظين  مدلـول 
المقصـود بنفقـات أعامل الصيانـة مـا لا يقتضيـه حفـظ الشيء المنتفـع بـه، فأعامل الصيانـة 
-في جانـبٍ منهـا- عىل أهميتهـا إلا أن إهمالهـا لا يـؤدي إلى تلـف الشيء المنتفـع بـه، ولا يضر 
بحفظـه؛ فتعطـل المصابيـح الكهربائيـة والأدوات الصحيـة الخارجية، وتعطل شـبكة الهاتف 
والإنترنـت، كل ذلـك لا يؤثـر عىل المبـاني المنتفـع بهـا، وإن كان لا يمكـن الانتفـاع بهـا عـادة 
دون إصلاحهـا، فهـي داخلـة في أعمال الصيانة، ولا تدخل في النفقـات المعتادة التي يقتضيها 

حفـظ الشيء المنتفـع به.

وعليـــه، فتنحرـــ النفقـــات المعتـــادة فياـــ اقتضـــاه حفـــظ الـــيء المنتفـــع بـــه، في حـــدود 
الإصلاحـــات اليســـرة، بيناـــ تنحرـــ نفقـــات أعاـــل الصيانـــة فياـــ اقتضـــاه الانتفـــاع 
بالـــيء، في حـــدود الإصلاحـــات اليســـرة، ممـــا يخـــرج عـــن الأعاـــل التـــي يحفـــظ بهـــا 

الـــيء مـــن التلـــف أو التعطـــل.

القسم الثاني: النفقات التي يتحملها مالك الأرض:

ويشمل ما يلي:
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الأول: النفقـات غري المعتـادة التـي يحفـظ بهـا الشيء المنتفـع بـه، فالمنـاط هنا هـو الخروج 
لـه  لـه مالـك الأرض، ومـا اقتضتْـهُ تحمَّ عـن مقتضيـات العـادة، فام خـرج عـن مقتضاهـا تحمَّ

المسـتثمر، كام سـبق بيانه.

الثـاني: نفقـات الإصلاحـات الجسـيمة، والمناط هنا هو الجسـامة، فكل إصلاحٍ يوصف 
بأنـه جسـيم، فإن مالـك الأرض هو مـن يتحمله.

التـي  المبـاني  احتاجـت  لـو  مـا  الأرض:  مالـك  بهـا  يلتـزم  التـي  النفقـات  صـور  ومـن 
أنشـأها المالـك إلى إصلاحـات جسـيمة، ومـن صـور ذلـك أن تتصـدع حوائطهـا أو تُشرف 
عىل السـقوط أو تهبـط أرضيتهـا، أو تتعطـل شـبكة الرصف الصحي فيهـا، تعطلاً جوهرياً، 
ونحـو ذلـك، فـإن المالـك هـو مـن يتحمـل عـبء ذلك كلـه، مـا لم يكن المسـتثمر هو السـبب 
في حصـول ذلـك، كام لـو أهمـل نَـزْحَ أو تصريـف ميـاه الأمطـار التـي تجمعـت حـول المبـاني، 
أو عىل أسـطحها، ممـا أدى إلى تصـدع الحوائـط أو الأسـطح أو تعطـل بعـض الخدمـات؛ 

والإنترنـت. كالكهربـاء 

والمقصـود بالنفقـات غير المعتـادة والإصلاحـات الجسـيمة هـو مـا تعلـق منهـا بالأرض 
محـل الاسـتثمار، ومـا عليهـا مـن إحداثـات، ممـا أنشـأه مالـك الأرض قبل اكتسـاب المسـتثمر 
لحقـه في الانتفـاع، فهـذا هـو التفسير المنطقي لهذه المـادة، ولا تشـمل نفقـات وإصلاحات ما 
أنشـأه المسـتثمر عىل الأرض بعـد اكتسـابه للحـق في الانتفـاع، إذ ليـس مـن المنطقـي ولا مـن 
العـدل أن يُنشـئ المسـتثمر المبـاني، ويُطالـب المالـك بإصلاحها، مـا لم يكن المالك هو السـبب 

في حاجتهـا إلى تلـك الإصلاحـات.

وعليـه، فيتحمـل المسـتثمر نفقـات وإصلاح كل مـا أحدثـه في الأرض من أبنيـة وغيره، 
حتـى ولـو كانت غير معتادة أو جسـيمة.
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ومعيـار النفقـات المعتـادة ومعيـار الإصلاحـات الجسـيمة خاضـعٌ للسـلطة التقديريـة 
للقـاضي، ويُرجـع في تحديـده إلى العـرف، ومـا يـراه أهـل الخبرة، مـع مراعاة أن ذلـك يختلف 
باختلاف ظـروف التعاقـد، ونـوع الاسـتثمار المقصـود، وحـال الأرض وقـت إبـرام التعاقد، 
وهـل هـي شـاغرة أم لا، كل ذلـك لـه علاقـة بتحديـد طبيعـة النفقـات، وهـل هـي نفقـات 

معتـادة أم لا، وتحديـد طبيعـة هـذه الإصلاحـات، ومـدى جسـامتها.

ومما يحسُـن الإشـارة إليه أن الصياغـة النظامية للمادة )684( مـن النظام صياغة تشريعية 
سـائدة في القوانين المدنيـة العربيـة، وأرى أنهـا تحتـاج مراجعـة لتكـون أكثـر وضوحـاً، وأدق 
تعبيراً، واقرتح أن تكـون بالصياغـة التالية: »يلتزم المنتفـع -أثناء انتفاعـه- بالنفقات المعتادة 
التـي يقتضيهـا الانتفـاع بالشيء المنتفع به، وذلك في حـدود الإصلاحات اليسيرة، ويتحمل 
المالـك مـا سـوى ذلـك، إلا أن يكـون ناشـئاً عـن خطـأ المنتفـع، دون أن يكـون المالـك ملزَمـاً 
بالقيـام بهـا أثنـاء مـدة الانتفاع، فـإذا قام بهـا المنتفِع كان له الرجـوع على المالك بعـد رد الشيء 

إليه«.

الفرع الثاني: المسؤولية عن الأضرار:
قـد تنشـأ عـن المبـاني أو الآلات أو المـواد المسـتخدمة لغـرض الاسـتثمار أضرارٌ تصيـب 

الغير، أثنـاء سريـان مـدة العقـد، فمـن يتحمـل المسـؤولية التقصيريـة لهـذه الأضرار؟

تقتيض قواعـد المسـؤولية التقصيريـة عـن الضرر الناجـم عـن الأشـياء أن المسـؤول عن 
تحمـل الأضرار الناشـئة عـن تهـدم البنـاء كلـه أو بعضه، أو الناشـئة عن الأشـياء الخطـرة التي 
تقتيض عنايـة خاصـة للوقايـة مـن ضررهـا هـو من يتـولى حراسـتها أثنـاء وقوع الضرر، ولو 
لم يكـن هـو مالكهـا، وتثبـت الحراسـة لـكل مـن يملـك السـيطرة الفعليـة عىل هـذه الأشـياء 
وقـت وقـوع الضرر، كام نصت عىل ذلـك المـواد )131-132، 134( من نظـام المعاملات 
الاسـتعمال  سـلطة  لـه  ثبتـت  إذا  الشيء  عىل  للشـخص  الفعليـة  السـيطرة  وتثبـت  المدنيـة، 
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والتوجيـه والرقابـة، شريطـة أن يبـاشر هـذه السـلطات لحسـابه الخـاص، وبغـرض تحقيـق 
مصلحة شـخصية لـه))).

وحيـث إن المسـتثمر يعـد منتفعـاً، والمنتفـع تثبـت لـه صفـة الحراسـة عىل الأشـياء المنتفع 
بهـا)))، لكـون حقـه يخولـه سـلطةً مبـاشرةً عىل الشيء المنتفـع بـه، يحـل بهـا محـل المالـك، في 

حـدود هـذا الانتفـاع.

عليـه، فيكـون المسـتثمر هـو المسـؤول عـن الأضرار الناشـئة عـن تهـدم المبـاني أو عـن 
الآلات أو المـواد المسـتخدمة لغـرض الاسـتثمار، فهـو مـن يملـك السـيطرة الفعليـة عليهـا 

وقـت وقـوع الضرر، ويباشرهـا لحسـابه الخـاص.

ـِّل  تُُحم أنهـا  نجـد  الأشـياء  الناجـم عـن  الضرر  المسـؤولية عـن  قواعـد  إلى  وبالرجـوع 
الحـارس مسـؤولية الأضرار الناشـئة عـن انهـدام البنـاء أو عـن الأشـياء الخطـرة عىل أسـاس 
التدابير  البنـاء، وإصلاح عيوبـه)))، وعـدم اتخـاذ  خطـأ مفرتض، هـو تقصيره في صيانـة 
اللازمـة لمنـع الشيء مـن الإضرار بالغير)))،كام يتضـح ذلـك مـن صياغـة المـادة )131( مـن 
نظـام المعاملات المدنيـة، فقد جـاء فيها: »يكـون حارس البناء مسـؤولًًا عـن تعويض الضرر 
الـذي يحدثـه تهـدّم البنـاء كلـه أو بعضـه؛ مـا لم يثبـت أن الضرر لا يرجـع سـببه إلى إهمـال في 
الصيانـة أو قـدم في البنـاء أو عيـب فيـه«، والمـادة )132( مـن النظـام، حيـث جـاء فيهـا: »كل 
ـَّةً -بطبيعتهـا أو بموجـب النصـوص النظامية-  مـن تـولى حراسـة أشـياء تتطلـب عنايةً خاص
للوقايـة مـن ضررهـا؛ كان مسـؤولًًا عَّام تُُحدثه تلك الأشـياء مـن ضرر، ما لم يَثبـت أن الضرر 
كان بسـبب لا يـد لـه فيـه«، حيـث إن هاتين المادتين جعلتـا الحـارسَ مسـؤولاً عـن الضرر 

بمجـرد وقوعـه، ولم تشرتط عىل المتضرر إثباتـه خطـأ الحـارس.
انظر: محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص99-83. 	(((

انظر: المرجع السابق، ص104. 	(((
انظر: محمد لبيب شنب، الوجيز في النظرية العامة للالتزام 473/1. 	(((

انظر: محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص264. 	(((
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وحيـث إن العيـب أو الخلـل الـذي يـؤدي إلى انهـدام البنـاء أو إلى إضرار الشيء بالغير 
غالبـاً مـا يكـون عيبـاً جسـيمًا، ومـع ذلـك يتحمـل المسـتثمر مسـؤولية الأضرار الناشـئة عنـه، 
ـِّل المالـك نفقـات الإصلاحـات  وهـذا قـد يثير تعارضـاً مـع القواعـد آنفـة الذكـر التـي تُُحم
ل المسـتثمر -باعتباره  ـل المالك مسـؤولية هـذه الإصلاحات، بينام يُُحمَّ الجسـيمة، فكيـف يُُحمَّ
حارسـاً للبنـاء أو للأشـياء الخطـرة- مسـؤولية الأضرار الناشـئة عـن العيـوب الجسـمية التي 

تقتيض تلـك الإصلاحـات؟

والجـواب عىل هـذا هو عـدم التسـليم ابتـداء بوجود تعـارض حقيقـي بينهما، فالمسـتثمر 
-باعتبـاره حارسـاً- تقترص مسـؤوليته في مواجهة المتضرر على التعويض عـن كافة الأضرار 
الناشـئة عـن تهـدم البنـاء أو عن الشيء الخطـر الذي تحت حراسـته، أما نفقـات الإصلاحات 
لهـا، باسـتثناء الإصلاحـات المتعلقـة بام أحدثـه المسـتثمر عىل  الجسـيمة فيلتـزم المالـك بتحمُّ

الأرض محـل الاسـتثمار، فيلتـزم هـو بإصلاحهـا، كما سـبق بيانه.

وتحميـل المسـتثمر مسـؤولية الأضرار، باعتبـاره حارسـاً، يقتيض أنـه ملتزمٌ بـأن يبذل ما 
في وسـعه لوقايـة الغير مـن كافـة الأضرار الناشـئة عـن تهـدم المبـاني أو الأدوات أو الآلات 
المسـتخدمة في الاسـتثمار، بما في ذلك الأضرار الناشـئة عن العيوب الجسـيمة التي في الأشـياء 
محـل الحراسـة، وذلـك عىل اعتبـار أن ممـا يدخـل في وسـع المسـتثمر، وتُدفـع بـه الأضرار، أن 
يقـوم المسـتثمر بإخطـار المالـك عن العيـوب المتعلقة بما على الأرض المسـتثمرة مـن إحداثات 
وتقتيض إصلاحـات جسـيمة، ليبـادر المالـك إلى إصلاحهـا، فإن لم يقم المسـتثمر بذلـك، عُدَّ 
ـلَ تبعـة ذلـك في مواجهـة المتضرريـن، فـإن لم يسـتجب المالـك لـه، فـإن عليـه  مقرصاً، وتحمَّ
أن يطلـب إذنـاً مـن المحكمـة ليصلحهـا عىل حسـاب المالـك، وفي الحـالات المسـتعجلة يجوز 
للمسـتثمر أن يصلحهـا دون إذن مـن المحكمـة، ثم يرجع على المالك بما أنفق في سـبيل ذلك.
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ويمكـن أن يؤسـس ذلـك عىل مـا تقيض بـه قواعـد المسـؤولية عـن الضرر الناجـم عـن 
ٍ أن يُطالـب مالكـه أو  دًا بضررٍ مـن شيءٍ معينَّ الأشـياء مـن أنـه يجـوز لـكل مـن كان مهـدَّ
حارسـه باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابير لـدرء خطـره، فـإذا لم يقـم باتخـاذ هـذه التدابير في وقـت 
مناسـب، فلمـن يهـدده الخطـر أن يحصـل عىل إذن المحكمـة في إجرائهـا عىل نفقـة المالـك، 
ويجـوز في حـال الاسـتعجال أن يتخـذ مـا يلـزم مـن التدابير بغير إذن المحكمـة، وقـد نصت 
دًا  عىل ذلـك المـادة )133( مـن نظام المعاملات المدنية، حيث جـاء فيها: »لكل مـن كان مهدَّ
ٍ أن يطالـب حارسـه باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابير لـدرء خطـره، فـإذا لم  بضررٍ مـن شيءٍ معينَّ
يقـم باتخـاذ هـذه التدابير في وقـت مناسـب فلمـن يهدده الخطـر أن يحصـل عىل إذن المحكمة 
في إجرائهـا عىل نفقـة المالـك، ويجـوز في حال الاسـتعجال أن يتخـذ ما يلزم مـن التدابير بغير 
إذن المحكمـة«)))، والمسـتثمر في هـذه الحالـة مُهـددٌ حقيقـةً بضرر قـد يلحق به في حـال انهدام 
البنـاء عىل الغير، أو إضرار الأشـياء الخطـرة بهـم، فهـو من سـيتحمل مسـؤولية تعويض من 
يتضرر مـن جـراء ذلـك، وبنـاء عىل ذلـك، فإمـا أن يدخل الحكـم بوجـوب إخطار المسـتثمر 
للمالـك في عمـوم تلـك القواعـد التـي تجيـز لـه وقايـة نفسـه وغيره مـن وقـوع الضرر، أو أنه 

عليها. يقـاس 

فـإن قُـدِرَ أن البنـاء، أثنـاء قيام المسـتثمر بإخطار المالـك، قد انهدم جزء منـه، أو أن الشيء 
الخطـر أحـدث ضرراً بالغير، فإن المسـتثمر هـو من يتحمل مسـؤولية التعويـض عن الضرر، 
باعتبـاره حارسـاً، ولا يمنـع ذلـك مـن رجوعـه فيام بعـد عىل المالك، وفـق قواعد المسـؤولية 
الشـخصية عـن الفعـل الشـخصي، مطالبـاً إيـاه بالتعويـض على أسـاس أن الضرر الذي لحقه 

كان بسـبب تقصير المالـك في القيـام بما يجـب عليه مـن إصلاحات للعيوب الجسـيمة.

انظـر: المـادة )177( مـن القانـون المـدني المرصي، والمـادة )244( مـن القانـون المـدني الكويتـي،  	(((
المدنيـة  المعاملات  قانـون  مـن   )315( والمـادة  الأردني،  المـدني  القانـون  مـن   )209( والمـادة 

الموحـد. الخليجـي  المـدني  القانـون  مـن  والمـادة )285(  الإمـاراتي، 
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المطلب الثاني

تسجيل حق المستثمر، ورهنه رهناً عقارياً مسجلًا، 
وانقضاؤه

ويتضمن ثلاثة فروع، هي:

الفرع الأول: تسجيل حق المستثمر.

الفرع الثاني: رهن حق المستثمر رهناً عقارياً.

الفرع الثالث: انقضاء حق المستثمر بالوفاة.

الفرع الأول: تسجيل حق المستثمر:
يُشترط في حق الانتفاع الوارد على عقار أن يُسجل العقد المنشُئ له في الجهة المختصة، 
العيني  التسجيل  نظام  من  المادة )13(  ذلك  وقد نصت على  عينياً)))،  باعتباره حقاً  وذلك 
للتسجيل  اللاحقة  التصرفات  العقاري جميع  السجل  فيها: »تسجل في  للعقار، حيث جاء 
العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله 
أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، 

ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل...«.

وتقـرر هـذه المـادة أن الجـزاء المترتـب عىل الإخلال بتسـجيل العقـد المنشـئ للحقـوق 
العينيـة -ومنهـا حـق الانتفـاع- هـو عـدم نفـاذ هـذه الحقـوق، ويـأتي هـذا بخلاف الجـزاء 

المترتـب عىل ذلـك في باقـي القوانين الأخـرى، وهـو هـو عـدم نشـوء تلـك الحقـوق))).

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 346/9-348، ويراجـع في ذلـك: المـادة )9( مـن قانـون الشـهر  	(((
العقـاري المرصي، والمـادة )7( مـن قانـون التسـجيل العقـاري الكويتـي، والمـادة )9( مـن قانون 
الموحـد  )القانـون(  للنظـام  مسـقط  وثيقـة  مـن   )18( والمـادة  دبي،  بإمـارة  العقـاري  التسـجيل 

للتسـجيل العقـاري العينـي لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليجـي العـربي.
انظر: المراجع السابقة. 	(((
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وقـد يقـال في معنـى عـدم نفـاذ الحـق المعبر بـه في المـادة المذكـورة سـابقاً إن المقصـود بـه 
هـو أن الحـق لا ينشـأ إلا بالتسـجيل، عىل اعتبـار أن الحـق الـذي لا أثـر لـه، وجـوده كعدمـه، 
ي ذلـك أن وصـف عدم النفاذ وصف فقهي مسـتمد مـن الفقه الإسلامي، وبالرجوع  ويقـوِّ
إلى مصـادره نجـد أنـه مرتبـط بالعقـود لا بالحقـوق، فتوصـف بـه العقـود، فيقـال: عقـدٌ غير 

نافـذٍ، بخلاف الحقـوق، فلا توصـف بعـدم النفاذ.

 إلا أنـه يُشـكل عىل ذلـك أن النفـي في المـادة المذكـورة آنفـاً ورد عىل نفـاذ الحـق، لا عىل 
نشـوئه، أو وجـوده، والنفـاذ مرحلـة لاحقة للنشـوء، وعلى سـبيل المثال: فـإن العقد الموقوف 
عقـدٌ غير نافـذ، بمعنـى أنـه نشـأ صحيحـاً، إلا أنـه لا ينتـج أثـره، إلا بإجـازة مـن لـه الحـق في 

الإجـازة، فـإن أجـازه نفـذ، مـن تاريـخ نشـوء العقد، لا مـن تاريـخ الإجازة.

والأقـرب عنـدي أن يقـال: إن الجـزاء المترتب عىل الإخلال هو عدم نفـاذ الحق، لا عدم 
نشـوئه، كام يـدل عىل ذلك ظاهـر اللفـظ، والأصل إبقـاء النص على ظاهـره، وعـدم تأويله، 
إلا عنـد وجـود قرينـة تسـتدعي ذلك، كما أن في ذلك إعاملاً لمفهوم عدم النفـاذ، والقاعدة أن 
الإعامل أولى مـن الإهمـال، واعتبـاراً للأوصـاف التـي عبر النظام بها عـن الحكـم، والقاعدة 

أن المنظـم لا يلغـو، فـإذا عبرَّ بوصفٍ ما، فإنـه يقصده.

وعليـه، فـإن حـق المسـتثمر ينشـأ بنشـوء العقـد المنشـئ لـه، ولا ينفـذ إلا بتسـجيله، وفقاً 
لأحـكام نظـام التسـجيل العينـي للعقـار، فـإن سُـجل العقـد نفـذ الحق بتاريـخ نشـوء العقد، 
وليـس بتاريـخ تسـجيله، وإن لم يسـجل لم ينفـذ، ولم ينتـج آثـاره القضائيـة والإداريـة، وهـذا 
يختلـف عام تقـرره القواعـد العامـة في باقـي القوانين الأخـرى، حيـث إن الحـق العينـي فيهـا 
ينشـأ وينفـذ بتاريـخ تسـجيل العقـد، وهـذا توسـطٌ واعتـدالٌ مـن المنظـم السـعودي في تنظيم 

المسـألة. هذه 
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الفرع الثاني: رهن حق المستثمر رهناً عقارياً مسجلًا:
يجـوز رهـن حـق الانتفـاع الـوارد عىل عقـار رهنـاً عقاريـاً مسـجلاً)))،كما يظهـر ذلك في 
المـادة )3/4( مـن نظـام الرهـن العقـاري المسـجل، فجـاء فيهـا: »يجـوز رهـن منفعـة العقـار 
منفصلـة عـن الأصـل، وتأخـذ أحـكام رهـن الأصل وتسـجيله«، وذلـك على اعتبـار أن حق 
الانتفـاع بالعقـار تابـعٌ للعقـار في الوجـود، فيكـون تابعـاً له في الحكـم، والقاعـدة النظامية أن 

»التابـع تابـع«، كام جـاء في المـادة )720( مـن نظـام المعاملات المدنية.

مسـجلًا،  عقاريـاً  رهنـاً  بـالأرض  الانتفـاع  في  حقـه  رهـن  للمسـتثمر  فيجـوز  وعليـه، 
عىل أسـاس أن حقـه عليهـا يعتبر حـق انتفـاع، بخلاف حـق المسـتأجر في الانتفـاع بالأرض 

المأجـورة، فلا يصـح رهنـه رهنـاً عقاريـاً مسـجلًا؛ لأنـه ليـس بعقـار حقيقـة ولا حكاًم.

أن  الانتفاع  عند رهن حقه في  يُراعي  أن  المستثمر  الواجب على  من  أن  أرى  أنني  على 
يكون موعد الوفاء بالدين المضمون بالرهن قبل انتهاء حقه في الانتفاع بفترة كافية، حيث 
المادة )1/2( من نظام  الراهن أن يكون مالكاً للمرهون، وقد نصت على ذلك  يشترط في 
الرهن العقاري المسجل، فجاء فيها: »يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلًا 
للتصرف فيه«، وقد نصت المادة )3/4( الآنفة الذكر على أن أحكام رهن منفعة العقار تأخذ 
الملكية- تقتضي أن تراعى  أحكام رهن الأصل، كما أن طبيعة حق الانتفاع -بخلاف حق 
ملكية هذا الحق عند إنشاء الرهن وعند حلول موعد الوفاء بالدين المضمون به، وليس فقط 
المستثمر في الانتفاع، فإن  انتهاء حق  بعد  الدين المضمون يحل  إنشائه، فإن كان موعد  عند 
رهنه يكون من قبيل رهن ما لا يملك، فيكون موقوفاً على إجازة المالك، كما تدل على ذلك 
الراهن غير مالك  »إذا كان  فيها:  المسجل، حيث جاء  العقاري  الرهن  نظام  المادة )3( من 

للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك«.

يســمى الرهــن العقــاري المســجل في القوانــن محــل الدراســة رهــن رســمي أو رهــن تأمينــي،  	(((
انظــر في ذلــك: المــادة )1329( مــن القانــون المــدني الأردني، والمــادة )1406( مــن قانــون 

المعامــات المدنيــة الإمــاراتي.
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الفرع الثالث: انقضاء حق المستثمر بالوفاة:
ي﻿ختلـف أثـر وفـاة المسـتثمر -باعتبـاره منتفعـاً- عىل انقضـاء حقـه بحسـب طبيعـة ذلـك 
الحـق مـن حيـث تحديـده بمـدة معينـة أم لا، فـإن كان محـدداً في السـند المنشـئ له بمـدة معينة، 
فـإن الحـق لا ينقيض بوفـاة المسـتثمر، وينتقـل لورثتـه، ويبقى حتـى انتهـاء أجله، أمـا إذا كان 
الحـق غير محـددٍ بمـدة معينـة، فإنه ينقيض بمجـرد وفـاة المسـتثمر، ولا ينتقل لورثتـه، وذلك 
وفقـاً لمـا نصـت عليـه المـادة )1/690( من نظـام المعاملات المدنيـة، حيث جاء فيهـا: »ينتهي 
حـق الانتفـاع إذا انقىض الأجـل المعين لـه، فإن لم يعيَّنَّ لـه أجل انتهـى الحق بمـوت المنتفِع«، 

ويأخـذ بهـذا الحكـم القانـون المـدني الأردني، والقانون المـدني الخليجـي الموحد))).

وهـذه المسـألة تتجاذبهـا عـدة اتجاهـات تشريعيـة في القوانين محـل الدراسـة، ويمكـن 
حرص هـذه الاتجاهـات فيام يلي:

الاتجـاه الأول: مـا أخـذ به نظـام المعاملات المدنية السـعودي، ووافقه عليـه القانون المدني 
الأردني، والقانـون المدني الخليجي الموحد.

الاتجـاه الثـاني: مـا أخـذ بـه القانـون المـدني المصري والكويتـي، ومفـاده أن حـق الانتفـاع 
ينقيض بوفـاة المنتفـع، بـكل حـال، سـواء كان الحـق محـدداً بمـدة معينـة أم لا، على أسـاس أن 

شـخصية المنتفـع محـل اعتبـار عنـد مالـك الرقبـة في كل الأحـوال))).

وعليـه، فينقيض حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض بمجـرد وفاتـه، بغـض النظـر عـن 
كـون الحـق محـدد المـدة أو لا.

انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ص 712، وتراجع في ذلك: المادة )6/1215(  	(((
من القانون المدني الأردني، والمادة )1079( من القانون المدني الخليجي الموحد.

مـن   )1/993( المـادة  ذلـك:  في  وتراجـع   ،1267-1266/9 الوسـيط  السـنهوري،  انظـر:  	(((
الكويتـي. المـدني  القانـون   )1/952( والمـادة  المرصي،  المـدني  القانـون 
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الاتجـاه الثالـث: مـا أخـذ بـه قانون المعاملات المدنيـة الإماراتي، ومفـاده أن الوفاة ليسـت 
سـبباً مـن أسـباب انقضـاء حـق الانتفـاع، فإذا تُـوفي المنتفِـع انتقل حقـه إلى ورثته، سـواء أكان 
الحـق محـدداً بمـدة أم لا، إلا أنـه في حالـة عـدم تحديـده بمـدة معينـة ينقيض الحـق بانقضـاء 

سـنة))). خمسين 

وعليـه، فلا ينقيض حـق المسـتثمر بالوفـاة مطلقـاً، ولكـن إذا كان الحـق غير محـدد المدة، 
فينقيض بانقضاء خمسين سـنة.

ويظهـر لي أن الاتجـاه الثـاني فيـه غـرر فاحـش)))، حيـث لا يعلـم المتعاقـدان متـى ينقيض 
الحـق فعلاً؛ لتعليـق انقضائـه عىل أمـر لا يُعلـم وقـت تحققه، وهـو الوفـاة، وقد يتـوفى المنتفع 
قبـل انتهـاء الأجـل، وقـد تكـون وفاتـه بعد نشـوء الحق بفرتة قصيرة، وقـد تطـول حياته مدة 
غير متوقعـة، والغـرر منهـي عنـه شرعـاً في عقـود المعاوضـات، وقـد تحاشـى الاتجـاه الأول 
والثالـث هـذه الملاحظـة الشرعيـة، والاتجـاه الأول أولى بالاتبـاع من الاتجاه الثالـث، لكي لا 

تطـول مـدة تقييـد الأرض بهـذا الحـق، فيقـل تداولها.

انقضـاء  فيقـاس  اعتباريـاً)))،  شـخصاً  كان  إن  المسـتثمر  عىل  السـابق  الحكـم  ويطبـق 
شـخصيته النظاميـة عىل وفـاة المسـتثمر ذي الشـخصية الطبيعيـة، بجامـع انقضاء الشـخصية 

النظاميـة في كلا الحالتين.

انظـر: علي أحمـد المهـداوي، الحقـوق العينيـة الأصليـة في قانـون المعاملات المدنيـة الإمـاراتي،  	(((
الإمـاراتي. المدنيـة  المعاملات  قانـون  مـن   )1344( المـادة  ذلـك  في  وتراجـع  ص257، 

انظر: محمد أنس بن مصطفى الزرقا، كشف النقاب عن حق الانتفاع، ص184. 	(((
انظر: العبيدي، الحقوق العينية، ص205. 	(((



فهرس الموضوعات52

الخاتمة
وفي الختـام، أحمـد الله تعـالى عىل فضلـه وإحسـانه، فقـد يسر إنجـاز هـذا العمـل العلمي 
عىل هـذه الصـورة، وهـذا محـضٌ فضـلٍ منـه سـبحانه، وأسـأله أن يتقبلـه وينفـع بـه، إنـه ولي 

ذلـك والقـادر عليه.

وأود أن أشير في هـذا المقـام إلى أبـرز النتائـج والتوصيات التي توصل لهـا البحث، وهي 
كالتالي:

أولًا: النتائج:
1. يكيـف حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض عىل أنـه حـق عينـي أصلي، وليـس حقـاً 
شـخصياً، وهـو مـن قبيـل حـق الانتفـاع، وذلـك لاتفـاق الطبيعـة الواقعيـة لحق المسـتثمر مع 

الطبيعـة النظاميـة لحـق الانتفاع.

2. يلتـزم المسـتثمر بتحمـل النفقـات المعتـادة التـي يقتضيهـا حفـظ الأرض المنتفـع بهـا، 
ومـا عليهـا مـن إحداثـات، كام يلتـزم بالنفقـات اللازمـة لأعامل الصيانـة، وذلـك كلـه في 

حـدود الإصلاحـات اليسيرة، دون سـائر النفقـات الأخـرى.

3. يتحمـل المسـتثمر نفقـات وإصلاح كل مـا أحدثـه في الأرض مـن أبنية وغيره، حتى 
ولـو كانت غير معتادة أو جسـيمة.

4. يلتــزم مالــك الأرض بتحمــل النفقــات غــر المعتــادة، والإصلاحــات الجســيمة 
المتعلقــة بــالأرض محــل الاســتثمار، ومــا عليهــا مــن إحداثــات، ممــا أنشــأه قبــل اكتســاب 

المســتثمر لحقــه في الانتفــاع.
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5. المسـتثمر هـو المسـؤول عـن الأضرار الناشـئة عـن تهـدم المبـاني أو الآلات أو المـواد 
المسـتخدمة لغـرض الاسـتثمار، فهـو مـن يملك السـيطرة الفعليـة عليها وقت وقـوع الضرر، 

ويباشرهـا لحسـابه الخاص.

6. يجـب عىل المسـتثمر أن يخطـر المالـك عام يظهـر مـن عيـوب تتعلـق بام عىل الأرض 
المسـتثمرة مـن إحداثـات وتقتيض إصلاحـات جسـيمة، ليبـادر المالـك إلى إصلاحهـا، فـإن 
لم يقـم المسـتثمر بذلـك، عُـدَّ مقرصاً، ويتحمـل تبعـة ذلـك في مواجهـة المتضرريـن، فـإن لم 
يسـتجب المالـك لـه، فـإن عليـه أن يطلـب إذنـاً مـن المحكمـة ليصلحها عىل حسـاب المالك، 
وفي الحـالات المسـتعجلة يحـق للمسـتثمر أن يصلحهـا دون إذن مـن المحكمة، ثـم يرجع على 

المالـك بام أنفـق في سـبيل ذلـك.

7. ينشـأ حـق المسـتثمر بنشـوء العقـد المنشـئ لـه، ولا ينفـذ إلا بتسـجيله، وفقـاً لأحـكام 
نظـام التسـجيل العينـي للعقـار، فـإن سُـجل العقـد نفـذ الحـق بتاريـخ نشـوء العقـد، وليـس 

بتاريـخ تسـجيله، وإن لم يسـجل لم ينفـذ، ولم ينتـج آثـاره القضائيـة والإداريـة.

8. يحـق للمسـتثمر رهـن حقه في الانتفاع بـالأرض رهناً عقارياً مسـجلًا، على أن يُراعي 
عنـد رهنـه أن يكـون موعـد الوفـاء بالديـن المضمـون بالرهـن قبـل انتهـاء حقـه في الانتفـاع 

بفرتة كافية.

9. إذا كان المسـتثمر شـخصاً طبيعيـاً، فـإن حقـه في الانتفـاع ينقيض بالوفـاة إذا كان غير 
محـدد المـدة، أمـا إذا كان محـدد المـدة، فإنـه ينتقل للورثـة بمجـرد الوفاة.

10. إذا حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض محدد المـدة، فإنه ينقضي بانقضاء الشـخصية 
النظاميـة لـه، سـواء أكان شـخصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً، أمـا إن كان محـدد المدة، فـإن الحق يبقى 

بعـد انقضاء شـخصيته النظاميـة، ولا ينقضي، وينتقـل للورثة.
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ثانياً: التوصيات:
يـوصي الباحـث بأهميـة العنايـة البحثيـة ببيـان الطبيعـة النظاميـة لكثيرٍ مـن التصرفـات 
النظاميـة المسـتجدة، ومـا يترتـب عليهـا مـن آثار، لاسـيما مـع كثـرة المتغيرات، وتنوعها، وفي 
هـذا تيسير وإعانـة لـكل متخصص على حسـن تنزيـل أحـكام النظام عىل الوقائـع المختلفة.



فهرس الموضوعات55

قائمة المراجع
أولًا: الكتب والبحوث:

1. أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القلم بدمشق، ط )8(، 1430هـ.

2. سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، ط )6(، 1987م.

دكتـوراة  رسـالة  الإسلامي،  الفقـه  في  الحكـر  عقـد  أحـكام  الحويـس،  صالـح   .3
العليـا الشرعيـة، تخصـص فقـه، بكليـة الشريعـة  غير مطبوعـة، مقدمـة لقسـم الدراسـات 

1427هــ. المكرمـة،  بمكـة  القـرى  أم  بجامعـة  الإسلامية  والدراسـات 

4. عامـر عاشـور عبـد الله، تكييـف العقـد في القانون المدني، بحث محكم منشـور في مجلة 
جامعـة تكريت للعلوم النظامية والسياسـية، العدد )6(، السـنة )2(.

5. عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري، الوسـيط في شرح القانـون المـدني الجديـد. )الطبعـة 
الثالثـة، بيروت: منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، 2009م(.

6. عبـد الـرزاق السـنهوري، أحمـد حشـمت أبـو سـتيت، أصـول القانـون، مطبعـة لجنـة 
التأليـف والنشر بالقاهـرة، 1950م.

7. عىل أحمـد المهـداوي، الحقـوق العينية الأصليـة في قانون المعاملات المدنيـة الإماراتي، 
مكتبة الجامعة بالشـارقة، ط )2(، 2015م.

8. على العبيدي، العقود المسماة، البيع والإيجار، دار الثقافة والنشر بعمان، 2006م.

9.  علي سـيد حسـن، المدخـل إلى علـم القانـون )نظريـة الحـق(، دار النهضـة العربيـة، 
1989م. القاهـرة، 
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10. عــي العبيــدي، الحقــوق العينيــة، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع بعاــن، ط )1(، 
2008م.

11. علي الندوي، القواعد الفقهية، دار القلم بدمشق، ط )7(، 1428هـ.

12.  فـادي شعيشـع، المدخـل للعلـوم القانونية وتطبيقاتها في الأنظمة السـعودية، مكتبة 
الرشـد بالرياض، ط )1(، 1438هـ.

13. مجموعة باحثين، معجم القانون، مجمع اللغة العربية بمصر، عام 1420هـ.

14. محمـد أحمـد المعـداوي، المدخل للعلـوم القانونيـة )نظرية الحق(، منشـورات جامعة 
بنها ، 2007م.

15. محمد الألفي، الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، الجمعية الفقهية السعودية، 
ووقفية التحبير بالرياض، ط )1(، 1439هـ.

16. محمـد أمين بـن عابديـن، منحـة الخالـق، وهـو حاشـية مطبوعـة عىل البحـر الرائـق 
شرح كنـز الدقائـق، دار الكتـاب الإسلامي، ط )2(.

17. محمـد أنـس بـن مصطفـى الزرقا، كشـف النقاب عن حـق الانتفاع، ضمن السـجل 
العلمـي للمؤتمـر الفقهـي الرابـع للمؤسسـات الماليـة الإسلامية، والمنعقد بالكويـت في المدة 

26-27 محـرم 1433هـ.

18. محمد جبر الألفي، المدخل لدراسـة الأنظمة القانونية في المملكة العربية السـعودية، 
الرياض، ط2، دار التحبير للنشر والتوزيع بالرياض، ط )2(، 1441هـ.

19. محمـد سـليمان الأحمـد، أهميـة الفـرق بين التكييـف النظامـي، والطبيعـة النظامية في 
تحديـد نطـاق تطبيـق القانون المختص، بحث منشـور في مجلـة الرافدين للحقـوق، مجلد )1(، 

العدد )20(، سـنة2004م.
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20. محمـد عثامن شـبير، التكييـف الفقهـي للوقائـع المسـتجدة، وتطبيقاتـه الفقهيـة، دار 
القلـم بدمشـق، ط )2(، 1435هــ.

21. محمد لبيب شنب، الوجيز في النظرية العامة للالتزام.

22. محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء، مكتبة النهضة المصرية، 1957م.

23. معجـم القانـون، مجمـع اللغـة العربيـة بمرص، نشرتـه الهيئـة العامـة لشـئون المطابـع 
الأميريـة، 1420هـ.

24. نبيل إبراهيم سـعد، المدخل إلى القانون )نظرية الحق( منشـورات الحلبي الحقوقية، 
بيروت، ط1 ، 2010م.

ثانياً: الأنظمة والقوانين، ومذكراتها:

1. قانون الشهر العقاري المصري رقم )114(، والصادر عام 1946م.

2. قانون التسجيل العقاري الكويتي رقم )5(، والصادر عام 1959م.

3. قانون التسجيل العقاري بإمارة دبي رقم )7(، والصادر 2006م.

4. وثيقـة مسـقط للنظـام )القانـون( الموحـد للتسـجيل العقـاري العينـي لـدول مجلـس 
التعـاون لـدول الخليجـي العـربي الصـادر عـام 1424هــ.

رقـم )40152(،  السـامي  بالأمـر  الصـادرة  البلديـة  بالعقـارات  الترصف  5. لائحـة 
/1441/6هــ. وتاريـخ29 

6. لائحـة اسـتثمار الأراضي المخصصـة للأنديـة الرياضية الصادرة بقـرار مجلس الوزراء 
رقم )113(، وتاريخ 1431/4/13هـ.

7. القانون المدني المصري الصادر عام 1948م.
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8. القانون المدني الأردني الصادر عام 1976م.

9. القانون المدني الكويتي الصادر عام 1980م.

10. قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر عام 1985م.

11. القانون المدني الخليجي الموحد الصادر عام 1997م.

12. القانون المدني العربي الموحد الصادر عام 1996م.

13. نظـام الرهـن العقـاري المسـجل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/49(، وتاريـخ 
1433/8/13هـ.

14. نظـام التسـجيل العينـي للعقـار الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/91(، وتاريـخ 
1443/9/19هـ.

وتاريـخ  )م/191(،  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المدنيـة  المعاملات  نظـام   .15
1444/11/29هــ.

16. المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المــدني الكويتــي، وزارة العــدل الكويتيــة، ط )1(، 
2011م.

17. المذكـرات الإيضاحيـة للقانـون المـدني الأردني، اعتنـى بهـا د. عامر القضـاة، دار 
الثقافـة للنشر والتوزيـع بعامن، ط )1(، 1436هــ.

تم بحمد الله.


